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 تقديم:  

  ليــه وســلم بســم و والح ــد ل والصــلاة والســلاو  لــى رســو  و صــلى و
 وبعد،،،

رف التصــرف القــانوني  ــ او -يُعــف ــه تعريــر  ــن الإرادة التــي  -ك صــدر للالت بأن
ــها نو انق ــا ها  ــها نو تعد ل ــانوني ك نوــال الحــق نو نقل ــر ق ــى ى ــداق نو تنصــرف ىل

 (.1بقصد تحقيق هدف يقره القانون)

ك ـه والأصل في الالت او الناتج  ن التصرف القـانوني ننـه منجـ ا نر  رتـ   
في الحا  بعد استيفال التصرف لكل شروطه ونركانه، غير ننه قد تدخل  لى الالتـ او 
 ناصـر ونوصـاف تر ـر فــي صـياغة مصـدرها وتتصـل باســتحقاقه، تخرجـه  ـن هــ ا 
الأصلا فتجعلـه غيـر منجـ . والأوصـاف التـي تجعـل الالتـ او غيـر منجـ  هـي الوـر  

   والتعليق في الفقه الإسلامي. والأجل في الفقه القانونيا والتقيد والإضافة

فالور  والأجل من  ناصر التصرف القانوني التـي تعـرف بالعناصـر العرضـية 
لها نررا لأن ا قد تتسـر  فـي و ـن انجـاأها نو و ـن انتـاه نوـاره ىلـى  ـين تحقق ـا. 
ك ــا تعــرف بأوصــاف الالتــ او ال رتحقــة باســتحقاقه. فــ صا كــان هــ ا الوصــ  يجعــل 

صات ــا غيــر محققــة فــي وجودهــا، نو فــي بقا  ــا بحيــ   ــرب  هــ ا  الرابقــة القانونيــة
الوجـود نو هـ ا الحقـال بتحقـق واقعـة مسـتقرلة غيـر محققـة الوقـول، كـان الالتـ او فـي 

 ه ه الحالة معلقا  لى شر .

نما ىصا كـان هـ ا الوصـ  لا  ـفور فـي الوجـود ال حقـق للرابقـة، ولن ـا  تعلـق  
نو يحــدد ن ا تــه، لكونــه  ــرب  هــ ه نو تلــ  بواقعــة بنفاصهــا فيفجــل بدايــة هــ ا النفــاص 

 (.2مستقرلة محققة الوقول، كان الالت او في ه ه الحالة م افا لأجل)

 
د.  رــد ال جيــد مح ــد الحفنــاورا تــاريم القــانون)من دراســاق فــي نرريــة الحــق والقــانون فــي  (1)

 .120القانون الروماني(ا بدون ناشرا بدون تاريما ص
  . 145وا ص2014-هـ1435( د.  رد القادر الفارا ن كاو الالت اوا دار الثقافةا الأردنا (2
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ويتناو  ه ا الحح  الحد    ن نوصاف الالت او نو العناصر العرضـية لـه فـي 
كــل مــن الفقــه الإســلامي والقــانون الرمــانيا فلفق ــال ال ســل ين كتابــاق واجت ــاداق 

هــ ا الجانــ ا نمــا فق ــال القــانون الرومــاني فعلــى الــرغم مــن  ــدو اهت ــام م  تناولــ 
بصــياغة نرريــة  امــة للتصــرف القــانونيا  يــ  كــان اهت ــام م  نصــ   لــى بحــ  
الحـالاق الفرديـة ال ثـارة ب ناســحة كـل تصـرف قـانوني  لــى  ـدة، دون ج ـن القوا ــد 

ض الأصــو  ال وــتركة ال وــتركة فــي نرريــة  امــةا ىلا نن ــم توصــلوا ىلــى معرفــة بع ــ
   (.1بين كل التصرفاق القانونية نو معر  اا ومن ه ه الأصو  ن كاو الور  والأجل)

يأتي الحح  مقسم ىلى مححثينا ال حح  الأو   تنـاو  العناصـر  خقة الحح ا
العرضــية للتصــرف القــانوني فــي الفقــه الإســلاميا وال ححــ  الثــاني  تنــاو  العناصــر 

 ي في القانون الروماني.العرضية للتصرف القانون

 
ا 1965-1385فــي القــانون الرومــانيا دار الن  ــة العربيــةا د. صــوفي نبــو طالــ ا الــوجي   (1)
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 المبحث الأول
 العناصر العرضية للتصرف القانوني في الفقه الإسلامي

  )التعليق والتقيد والإضافة( 
الأصــل فــي الفقــه الإســلامي نن العقــود مــدا اســتوف  نركان ــا ننتجــ   وارهــا 
فور ه ا الاستيفال دون ما تراخ نو تأخير طال ا خل  صياغت ا  ن كـل قيـد وشـر ، 

عــرف  ين ــ  بــالعقود ال نجــ ةا ىلا ننــه ن يانــا تتــأخر هــ ه ااوــار ىمــا بســر  ىضــافة وت
الإيجاب ىلـى أمـن مسـتقرل، نو بسـر  تعليـق العقـد  لـى  ـدوق نمـر محت ـل الوقـول 

 في ال ستقرل.  

لــ ا ي كــن القــو  نن العقــود فــي الفقــه الإســلامي يحك  ــا مــن  يــ  الإطــلاق 
ــة الا ــانا الحالـ ــان  امتـ ــد  التـ ــ ة والتقيـ ــي ة منجـ ــتكلم بصـ ــن ال ـ ــدر مـ ــىا نن تصـ ولـ

ومقلقة؛ نر خالية  ن كل قيد وشر ا و ند   ترت  ن كام ا و وارها ب جرد ت ام ـا، 
نو ىنوا  ا متكاملة الأركان، دون ما تـراخ نو تـأخير. كـالرين والنكـاي وغيـر صلـ  مـن 

 (.1العقود التي لا تنعقد ىلا بصيغ تفيد وجود العقد ون كامه في الحا )

مثـا  صلــ  نن يقـو  ن ــد العاقــد ن ل خـر بعتــ  دارر هـ ها نو يقــو ا نجرتــ  و 
نرضـي هــ ه ســنة بكــ ا جنيــةا وقرــل ااخــر. ف نــه  نرــرو العقــد وينــتج  وــاره فــي الحــا  
فيُ ل  ال وترر ال رينا ويُ ل  ال ستأجر ال نفعة لقـال الرـد  ال سـ ى الـ ر يسـتحق 

 (.2 لي ا. و ند   يس ى العقد منج ا مقلقا)

ــد نن  ــد التعاق ــن العقــود يصــك نن تكــون منجــ ة لأن الأصــل فــي مــن  ري وج ي
يسعى ىلى ىيجاد العقـد وتحقيـق ن كامـه و وـاره فـي الحـا ، ولا يخـره  ـن هـ ا سـوا 

 
فــي الوــريعة الإســلاميةا دار الفكــر العربــي،  ال لكيــة ونرريــة العقــدا االوــيم مح ــد نبــو أهــرة ((1

 .284ص

ــاوا دار  (2) ــي العـ ــدخل الفق ـ ــاا ال ـ ــد ال رقـ ــقفى ن  ـ ــماد. مصـ ــقا   – لقلـ ـــ 1425ا 2دموـ  -هـ
 .571ا ص1وا ه2004
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( ىص  كــم كــل من  ــا لا  ثرــ  ىلا بعــد وفــاة ال وصــي ولــو 1 قــد الوصــية والايصــال )
   (.2كان  الصي ة منج ة، ل ل  لا تقرل التنجي  نصلا)

الحالــة الثانيــةا نن تصــدر مــن ال ــتكلم مربوطــة بــأمر يقصــد بــه تعليــق وجــود 
العقد، نر رب  وجوده  لى  دوق نمر محت ل في ال ستقرل بحي  لا  وجد العقـد مـا 
لم  تحقـق صلـ  الأمـر، نو تقيـد  ك ـه و وـارها نو تـأخير ن كامـه ىلـى أمـن معـين فـي 

 ال ستقرل.

عناصــر التــي تلحــق بالتصــرف القــانوني وفــي ضــول الحالــة الثانيــة نجــد نن ال
 فتخرجه  ن طريق التنجي  والإطلاق هي في الفقه الإسلامي  لى ولاق ننوالا

النول الأو ا الور  ال ر يعلق وجود العقد  لى  صو  نمر مسـتقرل محت ـل 
الوقــول، فيجعــل وجــوده مرتحقــا بــأمر  خــر، وهــ ا يســ ى تعليقــا  لــى الوــر . ومثــا  

ن بعتـ   صــتي مـن دارر بكــ ا ىن رضـي شــريكيا فقرـل ال وــتررا صلـ ا ىص قـا  الحــا 
فتكون ىرادة ال تحايعان غير متجه ىلى تنجيـ  الريـنا و ىن ـا ىلـى تعليـق وجـوده  لـى 
رضـــا الوـــري  الـــ ر ي كـــن نن  رضـــى ونن لا  رضـــى، ليصـــحك الريـــن تحـــ  ا ت ـــا  

 (.3الوجود والعدو)

قــادا ولن ــا يقيــد  كــم العقــد النــول الثــانيا الوــر  الــ ر لا يعتــرع ســريل الانع
تقيــداا فيعــد  نوــاره الأصــلية ب يجــاب الت امــاق بــين القــرفين لــم تكــن لتجــ  لــو صــدر 

(. وه ا يس ىا تقيدا بالوـر ا نو اقترانـا بالوـر ا ويوصـ  4العقد مقلقا  ن الور )

 
هــي ت ليــ  م ــاف ىلــى مــا بعــد ال ــوقا الإيصــال ىقامــة الأب وصــيا  لــى نولاده بعــد  الوصــية ((1

الوـيم مح ـد نبـو أهـرةا ال رجـن السـابقا  وفاتها نو ىقامة الجد وصيا  لى ن فـاده بعـد وفاتـه.
 .289هامش ص

. الويم 241وا ص2008الويم  لي الخفينا ن كاو ال عاملاق الورعيةا دار الفكر العربيا  ((2
العـدد  -السـنة الرابعـة -ىبراهيم ب ا العقود والورو  والخياراقا مجلة القانون والاقتصـادن  د 
 .663وا ص1934 -الاو 

 .572-571ا ص1ال رجن السابقا هال رقاا  ن  د مصقفى. د (3)
 .572ا ص1ال رجن السابقا ه (4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

55 

(. ومثـا  1العقد معه بأنه "مقيـد بالوـر ا نو مقتـرن بـه " فـي مقابـل العقـد "ال علـق")
نن يقو  الحا ن لل وترر بعت  ه ه السيارة بك اا  لـى شـر  نن اسـتع ل ا شـ را صل  

قرــل التســليما نو بوــر  نن نقــوو بتصــليح ا كل ــا طــرن  لي ــا خلــل خــلا  ســنتين مــن 
تاريم التسـليما فقرـل ال وـترر. فيكـون القرفـان قـد ا ت ـدا تنجيـ  الريـنا مـن تعـد ل 

منـافن السـيارة مـدة شـ ر بعـد خروج ـا مـن نواره بقيد قيداه به يحفظ للحا ن  قـا فـي 
ملكه؛ نو  ل مه ب صلاي ما يقرن  لي ا من خلـل خـلا  ال ـدة ال تفـق  لي ـا. ىص كـان 
ــد هــو نن تنتقــل ملكيــة الســيارة لل وــترر ويســتحق  ــولا الوــر  ال قي ــن ل مقت ــى الري
تسل  ا فوراا وم لا يكون للحـا ن  ـق فـي شـيل من ـا نو فـي منافع ـاا ك ـا لا يكـون 

 (.2لحا ن مسفولا   ا يقرن من خلل  ادق في  د ال وترر)ا

النول الثال ا الور  ال ر ليس فيـه تعليـق وجـود العقـدا ولا تعـد ل مقت ـياته 
ــى أمــن مســتقرل  ــاو ىل ــ  الأ ك ــأخير ســريان تل ــه ت ون كامــه الأصــليةا ولن ــا يقصــد ب

جرتــ  معــين. وهــ ا يســ ىا ىضــافة ىلــى ال ســتقرلا ومثــا  صلــ  نن يقــو  ال ــفجرا ن
دارر ه ه سنة بك ا ا تحارا من نو  الو ر القادوا فيقرل ال سـتأجرا فر ـ ه الإضـافة 
يكونان قد نخرا  كم الإجارة ونضافاه ىلى أمـن مسـتقرل. ولـولا هـ ا التـأخير ال وـرو  

 (.3لردن  ك  ا وور   قوق ال ستأجر من فور العقد)

 تيةاوفي ال قال  التالية من ال حح  نتناو  ال وضو اق اا
 التعليق  لى الور . -
 الور  ال قيد. -
 مقارنة بين شر  التعليق وشر  التقيد. -
 الإضافة ىلى ال ستقرل. -
  قابلياق ننوال العقود لأنوال الورو . -

 
 . 573ا ص1ال رجن السابقا ه (1)

 .572ا ص1ال رجن السابقا ه (2)
 .573 -572ا ص1السابقا ه ( ال رجن(3
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 المطلب الأول 
 التعليق على الشرط 

نتناو  التعليق  لى الور  من خلا  بيان تعريفه و ك ه، ونسلوب صـياغتها 
 ل  في الفرول التاليةاوشرو  تحققها وص

ــرل الأو   ــة  -الف ــقُ ل  ل ي ــنا يُعــرف التغع  ــق و ك ــها نولاعا التعري ــن التعلي تعري
را) م ـ ون  بحصـو  ج لـة م ـ ون   صـو  رب ا بأنه نمـا تعريـن التعليـق . (1نُخـ 

ــى  ــده تعــارين الفق ــال هــوا ربــ   صــو  نمــر  ل ــى الوــر  اصــقلا ا فك ــا تفيي  ل
(. ك ـا  ـرف بأنـها "ترتيـ  2سـتقرل وقـد لا  وجـد.) صو  نمر نخر قـد  وجـد فـي ال 
(. فالعقـد ال علـق هـو مـا رتـ  وجـوده  لـى وجـود 3نمر لم  وجد  لى نمر لـم  وجـد")

نمر  خر قد  وجد في ال ستقرل وقد لا  وجد. ك ا  رف بأنها "ما  لق الإيجـاب فيـه 
 (.  4ل") لى وجود نمر  خر غير موجود في الحا  ولكنه محت ل الوجود في ال ستقر

فعنـدما يقــو  الإنسـان لأخــر مـثلاا ىن ســافر مـد ن  فأنــا كفيـل ب ــا لـ   ليــها 
يكون القا ـل قـد ربـ  انعقـاد الكفالـة بتحقـق سـفر ال ـد ن، ف ـ ا تعليـق للكفالـة. ففـي 
ال ثا  السابق رت  ال تكلم الكفالة وهي م  ون الج لـة الثانيـةا  لـى سـفر ال ـد ن 

 ــا نر الســفر والكفالــة لــم  تحققــا فــي الوجــود، وهــو م ــ ون الج لــة الأولــى وكلاه
ــى 5ولن ــا التــ و ال ــتكلم الكفالــة  نــد تحقــق الســفر ال حت ــل الوقــول) (. والتعليــق  ل

 .صدوره من  الحكم سارر  مقلقا العقد فيه يكون  ال ر التنجي   كس الور 

  نعقـد لا ننـه -وفقا لرنر الإماو نبي  نيفـة - ك ه  وانيعاا  كم العقد ال علقا
 

الأشحاه والنرا ر  لـى مـ ه  نبـي  نيفـة النع ـانا الفـن الثالـ ا القـو  فـي الوـر   نجيما ابن( (1
 .317وا ص1999 -هـ 1419والتعليقا دار الكت  العل يةا بيروق لرنانا القحعة الأولى

 .663الويم ن  د ىبراهيما ال رجن السابقا ص (2)
)لأبـن نجـيم(ا دار الكتـ  العل يـة ا  الحصا ر في شـري الأشـحاه والنرـا رالح ورا غ   العيون  ((3

 .4ا ص4وا ه1985 -هـ 1405القحعة الأولى، 
 .250الويم  لي الخفينا ال رجن السابقا ص(4) 

 .574ص ا هامش1ال رقاا ال رجن السابقا هد. مصقفى  (5)
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ــره لترتيــ  ســرحا الحــا  فــي ــه نو ــها  لي ــد ســرحا يصــير ولكن ــق الأمــر تحقــق  ن  ال عل
فــالتعليق ي نــن وجــود العقــد ك ــا ي نــن ترتيــ   ك ــها فــلا  وجــد العقــد ولا  ا(1 ليــه)

( فـ صا قـا  الـدا ن لل ـد ن ىصا شـفي  2 ترت   ليه  ك ه ىلا بعد وجود ال علـق  ليـه)
 لا تررن ىلا ىصا تحقق شفال الدا ن.  من مرضي نسقق  د ن ا ف ن صمة ال د ن 

الصياغةا ويصاغ التعليق  ـادة ب  ـدا الأدواق الوـرطية التـي  -الفرل الثاني
تــرب  بــين فعلــين نحــو "ىن ولصا ومتــى وكل ــا" لأن الأمــر ال علــق  ليــه هــو نفعــا  نو 
ن ــداق قابلــة الوقــولا وهــ ه الأدواق الوــرطية هــي التــي تــدخل  لــى الج لــة الفعليــة 

وقول الحدق ال ر تت  نه شرطا لوقول الأمر ال علق ال وـرو ، ىص لا بـد فـي  فتجعل
 (.3التعليق من ج لتين  رب  بين  ا بأداة شرطية)

فالج لــة التــي تــدخل  لي ــا الأداة الوــرطية تســ ى الوــر  نو ج لــة الوــر ا 
وتــد   لــى الأمــر ال علــق  ليــها نمــا الج لــة الأخــرا فتســ ى الجــ ال وهــي تــد   لــى 

الإنوا ي ال علق من  قد ونحوه. ولا  ررة بتقـديم ى ـدا الج لتـين نو تأخرهـاا  الأمر
مثلا "ىن وصل  سيارتي الفلانيـة اليـوو فقـد وكلتـ  بريع ـا" نو "وكلتـ  بريـن سـيارتي 

 (.4الفلانية ىن وصل  اليوو")

ه ا ولن التعليق يقت ي وقول الأمر ال علق  ند تحقـق الوـر  ال علـق  ليـها 
او انتفا ـــه مـــاداو الوـــر  معـــدوماا نر ىن ال وـــرو  مـــرتح  بالوـــر  ك ـــا يقت ـــي دو 

بعــد نن لــم  -بــ رادة ال تصــرف –وجــودا و ــدماا ىص يصــير الوــر  كالســر  لل وــرو  
 (.5يكن له به  لاقة)

و لى ه ا الأساس وضع  القا دة القا لـةا ال علـق بالوـر  يجـ  وروتـه  نـد 
 (.82وروق الور . )ال جلة/ 

 
 .250 لي الخفينا ال رجن السابقا ص ( الويم(1
 .665ىبراهيما ال رجن السابقا صالويم ن  د ( (2

  . 574ا ص1ه ،ال رجن السابقال رقاا  مصقفى. د(3) 
 . ا نفس ال وضنال رجن السابق (4)
 .575ا ص1ال رجن السابقا ه (5)
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لل ــد نا " ىن وفيتنــي اليــوو نصــ  د نــي فقــد نبرنتــ  مــن  فــ صا قــا  الــدا ن 
الحاقي"ا نو قا  اخرا " ىصا ق ى القاضي لـي  لـى مـد ني فـلان فقـد وكلتـ  ب ـحض 
الد ن منه". ف ن هـ ا التعليـق يقت ـي  ـدو بـرالة ال ـد ن  ـن الـد ن قرـل دفـن القـدر 

دور  كــم ال وــرو  فــي ال و ــد ال حــددا و ــدو ورــوق الوكالــة ب ــحض الــد ن قرــل ص ــ
الحــاكم بــه؛ لأن القا ــل الــ ر لــه  ــق التصــرف قــد اشــتر  الــدفن نو الحكــم، وجعلــه 
مناطا لتحقيق الإبرال  ن ب ية الد ن نو للتوكيل. ول ل  يسـ ى ني ـا الوـر  ال علـق 
 ليــها شــرطا جعليــا؛ لأن ال كلــ  هــو الــ ر جعلــه شــرطا و لــق  يــاو الوــر   ليــه. 

ما  تو ـن  ليـه وجـود الوـيل فـي الواقـن، نو  وصل  في مقابل "الور  الور ي" وهو
 (.1بحكم الورل  تى لا يصك الحكم بدونه كاشترا  الو ود في النكاي)

يشترط في التعليق على شرط أن يكون الشرط،  شرو  التعليقا  -الفرل الثال 
أو الأمر المعلق عليه زائدا على أصل التصرف، وأن يكون مستقبلا ومعدوما 

 معدوما على خطر الوجود، وفيما يلي شرح لهذه الشروط:محتمل الوقوع, أو 

ــن  -1 ــيس مـ ــه لـ ــرفا نر ننـ ــل التصـ ــى نصـ ــدا  لـ ــرا أا ـ ــر  نمـ ــون الوـ نن يكـ
العناصـــر الجوهريـــة للتصـــرف ولكنـــه محـــض واقعـــة ا تررهـــا ال كلـــ  و لـــق  لي ـــا 
تصــرفه ب رادتــه، فــ ن تحققــ  وجــدا وللا لــم  وجــدا دون نن تكــون هــ ه الواقعــة جــ لا 

(ا ف صا قا  ال كل  مثلاا ىصا كلف  بالسفر ىلى الخاره من قرـل   لـي 2)من التصرف
ــد  ــه نمــر خــاره  ــن  ق ــي صات ــى الخــاره ف ــن ســيارتيا فالســفر ىل ــ  فــي بي ــد وكلت فق

   الوكالة، ىص نن الوكالة ي كن نن تنوأ دون الحاجة ىلى ه ا الور .

كـلاو (ا فلكـي يكـون ال3نن يكـون الوـر  نمـرا معـدوما  لـى خقـر الوجـود) -2
تعليقــا بــال عنى الح يقــي فــي اصــقلاي الفق ــال يجــ  نن يكــون الأمــر ال علــق  ليــه 

 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -د.  سن  لي الواصليا نررية الور  في الفقه الإسلامي(1) 

 .49والقانونا بدون ناشرا ص 
 .50ال رجن السابقا ص ((2

 .574ا ص1ال رجن السابقا هال رقاا  مصقفى. د(3) 
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وهو الور  معدوما  لى خقر الوجود، نو معـدوما محت ـل الوقـول. نر قـد  وجـد فـي 
نر وق  في ال ستقرل وقد لا  وجد. ونلا يكون محقق الوقول ولا مسـتحيل الحصـو ا 

ان الكـلاو تنجيـ ا فـي صـورة تعليـقا كقـو  ىص لو كان متحقق الوجـود  ـين التعليـق ك ـ
 القا ل " ىن كن   يا فقد بعت  ه ا الويل".

ولــو كــان مســتحيل الحصــو  كــان التعليــق ىبقــالا للعقــدا ومحال ــة فــي التعريــر 
 ن الامتنال و دو الرغحة في ىبرامه كقولها" ىن  اش مد ن  بعد موتـه فأنـا كفيلـه"، 

قـد وكلتـ  فـي بيـن من لـي". فيـد  صلـ   لـى نو قوله "لو طلع  الو س من م رب ـا ف
ــا وننـــه  ـــرا نن صلـــ  مـــن قريـــل  ننـــه لا  رغـــ  فـــي نن  وكلـــه فـــي بيـــن من لـــه ىطلاقـ

 ال ستحيل.

 صـــحة وفـــي هـــ ا ال عنـــى يقـــو  ابـــن نجـــيم فـــي الأشـــحاه والنرـــا را "..شـــر 
ــق؛ ــون  التعليــ ــر  كــ ــدوما الوــ ــى معــ ــر  لــ ــود، خقــ ــالتعليق الوجــ ــا ن فــ ــ ، بكــ  تنجيــ

خرعا الجــ ال كــان  يــ  رابــ  ووجــود ،باطــل وب ال ســتحيل  فاصــل   و ــدو  تنجــ ، ول لاغ  مــفف
فابن نجيم  رـر  ـن شـرو  التعليـق ونضـاف ىلي ـا  .("1والج ال..) الور  بين نجنري

 شرطا  رتح  بالصياغة.

نن يكون الور  مورو اا وهو شر  بد  ي في الوـريعة الإسـلامية التـي  -3
لي  ـــاا فالوـــريعة لا تقـــرر   ا ت ـــا لكـــل لا تصـــون الوـــر  ال خـــال  لأ كام ـــا وتعا

ــا  لا   ــا مــن  ــي  قــودهم بــل تعقــي الح ايــة ل  الوــرو  التــي يوــترط ا النــاس ف
ــلما"  ــه وسـ ــلى و  ليـ ــو  و صـ ــو  رسـ ــديقا لقـ ــا تصـ ــا يخالف ـ ــن مـ ــرو ا وت نـ الوـ

نو ن ل  رامعا ")  لالاع  ال فمنون  لى شروط م ىلا شرطا  رو
(. والوـريعة فـي صلـ  2

القوانين الحد ثة في معاملت ا من الورو  ال خالفة للنرـاو العـاو، ف ـي لا  ال نن مثل
 (.  3ت نح ا الح اية ولا تجي  لل حاكم ر ا ت ا)

 
 .318ال رجن السابقا صالأشحاه والنرا ر ا ابن نجيم (1)
 بـرقم الصـلك فـي وسـلم  ليه و صلى و رسو   ن صكر ما باب( الأ كاو) في الترم ر سنن (2)

(1352.) 

 .272الويم مح د نبو أهرةا ال رجن السابقا ص (3)
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وي اف ل  ه الورو  ضرورة نلا يكون التعليق مرتحقا ب وي ة القرـو  للعاقـد 
 يصـدر في ـا الإيجـاب صـدور  نـد العقـود كـل ىصا كعدمـه فيـه صل  نن التعليقا ااخر
 كقوله بع  ل  دارر ىن قرل .  . (1ااخر) العاقد من قروله  لى معلقا

 المطلب الثاني 
 التقييد بالشرط  

نفدرس الورو  ال قيدة من خلا  بيان تعريف ا ونسـلوب صـياغت اا وشـروط ا 
 وصل  في الفرول ااتية.

تعريــن التقيــد بالوــر ا يعــرف التقيــد بالوــر  نو الاقتــران بــه  -الفــرل الأو 
(. نو 2ا الت او في التصرف القـوليا لا يسـتل مه صلـ  التصـرف فـي  الـة ىطلاقـه)بأنه

بعحــارة نخــراا نن يقتــرن التصــرف بــالت او ن ــد القــرفين بالوفــال بــأمر أا ــد  ــن نصــل 
التصـــرف، وغيـــر موجـــود وقـــ  التعاقـــد وصلـــ  بكل ـــة بوـــر  كـــ ا نو  لـــى نن يكـــون 

عقـد شـر  فيـه فا ـدة لأ ـد العاقـد ن (. ك ا ُ رف بأنه "هو نن  ـ داد  لـى ال3..").ك ا
 (.4نو ل يره اا وبالج لة يوتر  فيه نمر أا د  لى ما يقت يه العقد")

ومثا  صل  ك ا لو بال الإنسان ب ا ة  لى شر  نن تنقـل  لـى  سـابه ىلـى 
محل ال وترر. فالحا ن هنا قد الت و بالور  في ض ن  قدها وهو وجوب نقل ال ريـن 

ا الالتــ او لــم يكــن ليقت ــيه الريــن ال قلــقا نر الخــالي مــن ىلــى محــل ال وــترر. وهــ 
الوــر ا لأن الريــن ال قلــق ىن ــا  وجــ  مجــرد انتقــا  ال لكيــة بعــوعا وــم ىن ال الــ  

   (5هو ال كل  بنقل موتراه  لى  سابه وفقا لقريعة الأمور) -ال وترر  –الجد د 

د في نمر قـد وجـد ول ا يعرف الفق ال الور  التقييدر بأنها "الت او نمر لم  وج

 
 .250( الويم  لي الخفينا ال رجن السابق، ص(1

 .575ا ص1ال رقاا ال رجن السابقا ه مصقفى. د (2)

 .51د.  سن  لي الواصليا ال رجن السابقا ص( (3
 . 667الويم ن  د ىبراهيما ال رجن السابقا ص ((4

 .576ا ص1ه اال رجن السابقال رقاا  مصقفى. د(5) 
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ــه1بصــي ة مخصوصــة") ــه جــف فو "مــا ا(. ك ــا  ــرف بأن ر  ف  بالأفصــل، في ــه وشــُ نمــر  في
   .(2 خر")

ففي ال ثا  ال  كور سـلفا قـد التـ و الحـا ن نمـرا لـم يقـن؛ وهـو نقـل ال ريـن ىلـى 
ال وترر  لى  سابها ولن الت امه ه ا قد  صل في ض ن نمر قد وجد وانرـروا وهـو 

  قد الرين.

صـياغة التقيـدا تـأتي صـياغة التقيـد  ـادة بعحـارة " لـى نن" نو  -ل الثانيالفر 
"بور  نن" نو " لـى شـر  نن" ونحـو صلـ  م ـا يفيـد معنـى التقييـد مثـل " وهرتـ  هـ ا 

 (.3الويل  لى نن ت رني في مقابله ك ا"...ىلم...)

ويــرا الــحعض فــي التقيــد بالوــر  نن العقــد فــي  الــة التقييــد هــو منجــ  مرــرو 
معلقا وجوده  لى شيل، لأن معنى التقييد يوعر بوجود الأمر ال قيد، لـ ا  ـرا ليس 

ــا ك ــا  ــة لا اقتران ــدا ك ــا فــي اصــقلاي الحنفي الــحعض تــرجيك تســ ية هــ ا النــول تقيي
يس يه الحعض، لأن الاقتران معنى  نقرق  لى التعليق والإضافة ني ا فلا  ـد   لـى 

 .(4ال عنى الخاص ال ر ت ي  به ه ا النول)

 را نن الور  يقترن بالعقد فـي  -وهو الراجك  ند الحا   –ىلا نن رنر نخر 
كل ن واله فيقترن به منج ا؛ كـأن يقـو  ال وـترر للحـا ن اشـتري  منـ  دارن الفلانـي 
ب ليـون جنيـة،  لـى نن تح ــر لـي كفـيلا بـالث ن ىصا ل ــر نن الـدار م لوكـة ل يــرن. 

مــن مرضــي  تقتــ   لــى نن تعوضــني ويقتــرن بالعقــد ال علــق كــأن يقــو  ىن شــفي  
 لى صلـ  بـأل  جنيـةا وكـ ل  يقتـرن بالعقـد ال  ـاف كـأن يقـو  نجرتـ  نرضـي مـن 

 (.5نو   نا ر القادو  لى نلا ت رل ب ا ققنا ولا تأجرها ل يرن)
 

 .41ا ص4لفن الثال ا القو  في الور  والتعليقا ه( الح ورا ال رجن السابقا ا(1
ـ 1405ال ركويا ال نثـور فـي القوا ـد الفق يـةا وأارة الأوقـاف الكويتيـةا القحعـة الثانيـة،  ((2  -هـ

 .370ا ص 1وا ه1985

 576ا ص1ال رقاا ال رجن السابقا ه مصقفى. د( (3
 . رجن السابق، نفس ال وضنال ((4
 .667 رجن السابقا ص( الويم ن  د ىبراهيما ال(5
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الفــرل الثالــ ا شــرو  ال وــروطاق ال قيــدة للعقــدا اختلــ  الفق ــال  ــو  صلــ  
ــة ىلــى نن كــل شــر  يخــال  الوــرل الأمــر فــ ه  نكثــر الحنفيــة والوــافعية  وال الكي

الحنين، نو   يد  لـى مقت ـى العقـد الـ ر اشـتر  فيـه مـن غيـر ورود نوـر بـها هـو 
شر  لا يقره الوـرل ولا  ر ـاه، كـأن يوـتر  الحـا ن  لـى ال وـترر  ـدو التصـرف فـي 
ال ريــن بريــنا وكــأن توــتر  ال وجــة  لــى الــ وه  ــدو الــ واه بثانيــةا ف ــ ه الوــرو  

 (.  1 لى ما توجحه ه ه العقود من الت اوا وبالتالي لا تقر ولا  لتف  ىلي ا)أا دة 

نما الحنابلة فقد صهرـوا ىلـى نن كـل شـر  لـم  ـرد فـي الوـرل دليـل  لـى الن ـي 
 نـه نو  ــدو ا تحــاره ف ــو صـحيك يجــ  الالتــ او بــه دون تقيـد ب قت ــى العقــدا صلــ  

 ا نوجــ  الحنابلــة الوفــال لأن النــاس  نــد شــروط ما و لــي م ر ايــة   ــودهما ول ــ
بالورو  التي تصح   قد ال واها كاشترا  ال وجة  لى ال وه  ـدو الـ واه  لي ـاا 

 (.2واشترا  الحا ن  لى ال وترر سكنى الدار ال ريعة مدة سنة ونحو صل )

وقد  رر ابن تي ية في كتابـه العقـود  ـن هـ ا ال عنـى فـ كرا "...نمـا مـا كـان 
بـدون شـر  ف ـل  لـ و بوـر   مثـل نن يوـتر  الحـا ن وغيـره محا ا نن يفعله الإنسان 

م ن تنتقل  نه ال لكية نن  نتفن بال رين مـدة، نو يوـتر  الواهـ  نو الوا ـن منفعـة 
ال وقـــوف نو ال وهـــوب مـــدةا نو يوـــتر  ال عتـــق منفعـــة العتيـــق مـــدةا منفعـــة غيـــر 

فــي نكــاي نو  الح ــنا فأمــا منفعــة الح ــن فــلا يجــوأ اســتثنا  ا لأن ــا لا تســتحاي ىلا
مل . نما منفعة الاستخداو والسكنى ونحـو صلـ  ف ـ ه يجـوأ لصـا ر ا نن  رـ ل ا بـلا 
اصا كــان لــه نن  رــ ل ا بــلا شــر  ف ــل يصــك اشــتراط ا   ــوعا وتســتحاي بــلا ملــ . فــه
ويلــ و بالوــر ا  ف ــ ا فيــه نــ ال بــين العل ــالا والــ ر تــد   ليــه الأصــو  والنصــوص 

 (.3جواأ مثل صل ")

قــد  رــر   ــا صهــ  ىليــه الحنابلــة فــي الوــرو  التــي توــتر  فــي  فــابن تي يــة
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العقود ال الية،  ي  تقرير  رية ال تعاقد ن في اشـترا  مـا  ريانـه مـن شـرو  في ـا، 
 ما دام  لا تدخل في   وو من ي  نه، نو تخال  قا دة مقررة في الوريعة.  

وـرعية بـ ل  وقد صري الحنابلة بنو ين من الورو  الفاسدة لورود الأدلـة ال 
الوـــر  الـــ ر  ت ـــ ن ىنوـــال  قـــد جد ـــد، كـــأن  ريـــن دار ل ـــرنة بوـــر  نن  ن ـــده ا

تت وجها ىص قد ورد الن ي  ن صفقتين بصفقة. وواني  ا نن يوتر  شـرطا فيـه منعـا 
للعاقــد مــن الانتفــال ب ــا نورتــه لــه العقــد مــن  قــوقا كــالرين بوــر  نلا   ــ  ونحــو 

 (.  1صل ..)

ا  لـى  و للواطري في ه ا الحاب رُوطات  ف رنر وس  ىص بين نن الورو  من موـ 
 ولاق نقساوا

ا لــه بحيــ  لا يكــون فيــه الأو  رو   و اضــدع ك ــة ال وــ  ا نفن يكــون مك ــلاع لح 
ل منافاة ل ا  لى  ا ؛ مسان بـال عروف اكاشترا  الكُ    والتسـريك ب  سـان فـي اوالإ 

ــد نو النســي ة فــي  يــل والنق ــرهن والحف   ــي الريــن،... ف ــ ا النكــاي، واشــترا  ال ــثغ ن ف ال
 .القسم لا ى شكا  في صحته شر عا؛ لأفنه مُك ه ل لحك  ة...فثروته شر عا واضك

اني نن  يكــون غيــر ملاف ــم ل قصــود ال وــرو  ولا مك ــل لحك تــه، بــل هــو اوالثــغ
 لى ال ده  من الأفو ، ك ا ى صفا اشتر  فـي النكـاي نفن لا  نفـق  لي ـا نفو نفن لا يقفأ هـا، 

ن؛ فعلـــى بعـــض الوجـــوه دون  نفو ــال رين، نو ى ن انتفـــف رف  فـــي الريـــن نفن لا  نتفـــن بـ شـــف
بعض، نفو شر  الصانن  لى ال ستصـنن  نن  لا ي ـ ن ال سـتأجر  ليـه ىن تلـ ، نو 
قه في د وا التل ، وما نفشحه صل ؛ ف  ا القسم نفي ا لا ى شكا  فـي ى بقالـه؛  نن يصده

 .؛ فلا يصك نفن يجت ن معهقد()نر سر  العلأفنه مناف لحك ة السر 

ر؛  :والثال  نن لا ير  ر في الور  مناففاة ل وروطه ولا ملالمة وهو محل نرـف
هل  لحق بالأفو  من ج ة  دو ال نافاة؛ نفو بالثاني من ج ـة  ـدو ال لالمـة لـاهرا  

مـا كـان مـن العاديـاق يكتفـى فيـه بعـدو ال نافـاة؛ لأفن الأفصـل .ننه .والقا دة ال ست رة
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 ــا الالتفــاق ى لــى ال عــاني دون التعرــد، والأفصــل في ــا الإصن  تــى  ــد  الــدليل  لــى في
ــم هخلاف ــ ــه العــادة)1."(وو ن ل فــي ت ــ ينه  . نر الأصــل الإجــاأة طال ــا جــرق  لي

 بالعقودا ولم  رد دليل  لى منعه.  
 المطلب الثالث 

 مقارنة بين التعليق وشرط التقيد  
" فـــرق  ي  كفوـــ  ر  ا " والوـــر  التغعليـــق بـــين قوا ـــده فـــي "ال غ ــد فقـــف  نفن ا لـــم ال قيـ

 يقرلُ  ـا، لا مـا ومن ـا والتعليـق، الوـر  يقرـلُ  مـا ف ن ا انقساو نفربعة  لى التصرفاق
 نن والوـر  التهعليـق بين بالعكس، والففرق  ومن ا التع ليق، دون  الور ف  يقرل ما ومن ا

 بالأفصــل، فيـه جــ و مـا لوــر وا ول صا، كـ  ن بأداتــه، الفعـل نصــل  لـى دخــل مـا التعليـق
 .(2 خر) نمر   فيه وشُر  ف 

ق   في ك ا قا  الح ور  ر  ر  لـى  وجـد لـم نفمـر ترتيـ  التفعليـق ىنا الفف   وجـد نمـ 
أفن   م نفمــــر التــــ او والوــــر  نخوات ــــا، ى ــــدا نفو بــــ   بصــــي ة وجــــد نمــــر فــــي  وجــــد   لــــف

 (.3مخصوصة)

ا الفـرق الأو ا وفي ضـول صلـ  يفتـرق التعليـق  لـى الوـر  ال قيـد في ـا  لـي
نن التعليق لا   ل له في  وار العقد ون كامـها فعنـد تحقـق الوـر  الـ ر  لـق  ليـه 
العقــد  نــتج العقــد ج يــن  وــاره ويصــحك نافــ ا كــأن لــم يكــن بــه شــر . فوــر  التعليــق 

 ير ر دوره في الفترة ما بين صياغة العقد وتحقق الور .  

انتاه التصرف اوـاره ون كامـه  نما الور  ال قيد للعقد فير ر دوره في مر لة
نر بعد ت او ىبراو العقد باكت ا  نركانه وشروطه، ىص يـأتي هـ ا الوـر  ىمـا ليقيـد هـ ه 
ااوار ك ا لو اشتر  الحا ن الانتفال بالعين ال ريعة ل دة ش ر من تاريم الريـنا ولمـا 

 
ــاطري (1) ــاق االوـ ــن ، دارال وافقـ ــة ابـ ــان، القحعـ ـ1417 الأولـــى  فـ ــ -438صا 1ه و،1997 /هـ

439- 440. 
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 ل لي  ن ما يقت يه العقـد كاشـترا  تـوفير كفيـل شخصـي  ـن ال وـترا لكفالـة الج ـ
 (.1ال تحقي من الث ن)

غيـر موجـود  - نـد فق ـال الحنفيـة  -الفرق الثانيا نن التعليق يجعل العقـد 
وغير منتج لأواره ىلى  ين تحقق الأمر ال ر  لق  ليه هـ ا العقـدا فـ صا تحقـق هـ ا 
الأمر نف  العقد ورت   واره من وق  تحقق الور  فق . نر ننه في  الة التعليـق ىصا 

 علق  ليه ور  الحكم ال علق، نر يعترر موجـودا  نـد وجـود الوـر  لا وجد الور  ال
نر بـأور  -من  التعليقا ىص لو ا تد به بعد تحقـق الوـر  اسـتنادا ىلـى تـاريم التعليـق

 (.  2لل و صل  تقدو العقد ال ورو   لى شرطها وهو خلاف ال عقو ) -رجعي

  ب ــا تي فلــو  لــق ىنســان الوكالــة مــثلا بقولــه لوــخم  خــرا متــى تســل 
الفلانية فقد وكلتـ  بريع ـاا فحا  ـا ال خاطـ  قرـل تسـلي  ا وـم تسـل  ا صـا ر اا لا 
 نف   ليه الرينا لأن وكالة صل  الوخم ىن ا تثرـ  منـ  تسـلم الح ـا ةا فقرـل صلـ  

 (.3يكون ف وليا في بيعه)

نمـا العقــد ال قيــد بوــر  ف نــه مــدا اكت لــ  نركانــه وشــرو  صــحته كــان نافــ ا 
واره من مرا اة الور  ال قيد ل  ه ااوارا ف ـو شـر   ـرتح  بالتنفيـ  ولـيس ومنتجا لأ
 بالنوأة.

و لــى هــ اا ف ــن  لــق الريــن مــثلا بقولــه اخــرا "ىن جــالق ســيارتي الفلانيــة 
اليـوو مــن سـفرها فقــد بعتك ـا بكــ ا"ا ورضــي ال خاطـ ا ف نــه بحسـ  اتفــاق القــرفين 

ا ل ا من  تعليـق العقـد قرـل مجي  ـا فـي ننفس  ا لم  رد صا   السيارة نن يكون با ع
صل  اليووا وك ا لا يعترره ا د با عـا ب نوـال هـ ا التعليـق ولاسـي ا نن السـيارة رب ـا لا 
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 .56ص
 .580ا ص1( د. مصقفى ال رقاا ال رجن السابقا ه(3



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

66 

 (.1تح ر في ال من ال عين فلا  تحقق الور  ال ر  لق  ليه الرين)

نمــا مــن قيــد الريــن بالوــر  تقييــدا بقولــه مــثلا لصــا   ســيارةا "اشــتري  منــ  
ة بك ا  لى شر  نن تعل ني سوق ا" ورضـي ااخـرا فـ ن القـرفين يكونـان ه ه السيار 

متحــايعين فعــلا ب ـــ ا التعاقــد ال قيـــدا ويعترــر الريـــن ب قت ــى اتفاق  ـــا منجــ ا وباتـــا 
 (.2بين  اا ويصير الحا ن ملت ما بتعليم السوق ومكلفا بتنفي  الت امه)

دا  لـى نصـل التصـرف؛ ويلتقي التعليق والتقيد فـي نن كـل من  ـا يعـد نمـرا أا  ـ
نر لا  تو ن وجود العقد في صاتـه  لـى وجـود نر من  ـا، فالوـر  سـوال كـان شـر  
تعليق نو تقيـد هـو نمـر  ـارع يقـرن  لـى التصـرف بعـد اكت ـا   ناصـره الجوهريـة. 

 ك ا نن كل من  ا لا يكون ىلا نمرا مستقرليا ومعدوما  لى خقر الوجود.
 المطلب الرابع 
 قبل الإضافة إلى المست

نتنــاو  الإضــافة ىلــى ال ســتقرل فــي الفقــه الإســلامي مــن خــلا  بيــان تعريف ــا 
و ك  ــاا والفــرق بــين التصــرف ال  ــاف ىلــى نجــل والتصــرف ال علــق  لــى مجــيل 

 والتقييد وصل  في الفرول التاليةا أمنا وك ل  الفرق بين الإضافة والتعليق

ا تُعـرف الإضـافة بأن ـا التعريـن -تعرين الإضافة و ك  اا نولاع  -الفرل الأو 
ــو قــا   ــ  ك ــا ل ــى أمــن مســتقرل معــينا وصل تــأخير  كــم التصــرف القــولي ال نوــأ ىل
ــلا  ــا  ال وك ــادو"ا نو ق ــ ا مــن نو  الوــ ر الق ــدار ســنة بك ــ  هــ ه ال ال ــفجرا " نجرت

 بأنـها "هـو ال  ـاف و ـرف العقـد "وكلت  في ج ين شفوني من  نو  السـنة ااتيـة".
 (.3مستقرل") أمن ىلى الإيجاب في ا نضين بصي ة صدر ما

ــون التصــرف م ــافا دون تصــريك  ــ من ال ســتقرل ملحولــا فيك ــون ال ــد يك وق

 
 .578ا ص1ال رجن السابقا ه ((1

 ال رجن السابقا نفس ال وضن. (2)

 .241الويم  لي الخفينا ال رجن السابق، ص  ((3



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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بالإضافةا ك ا في الوصيةا ىص يقو  ال وصـي مـثلاا "نوصـي  بثلـ  مـالي لفـلانا نو 
 (.1للج ة الفلانية"ا ىص الوصية تفيد معنى الإضافة ىلى ما بعد ال وق)

 ه ننه  نعقد في الحـا   لـة لحك ـه، ولكـن لا وانياا  كم العقد ال  افا و ك
 ترت   ك ه ىلا  ند مجيل الوقـ  الـ ر نضـين ىليـه. لـ ا ىصا كانـ  الإجـارة م ـافة 
وــم بــال ال ــفجر مــا نجــره نو وهحــه قرــل الوقــ ، ف نــه يفتــى بجــواأ مــا صــنن وتحقــل 

قـ  الإجارة. نر نن العقد ال  اف ولن كـان منعقـدا ىلا ننـه غيـر لاأو قرـل مجـيل الو 
 (.2ال  اف)

الفرق بين التصرف ال  اف ىلى نجل، والتصرف ال علق  لـى  -الفرل الثاني
 مجيل أمنا

الفرق من  ي  الصـياغةا صكـر فـي هـ ا الفـرقا  ـادة تصـاغ الإضـافة  -نولاع 
ــا فـــي الأمثلـــة  ــا ي ال  ـــاف ك ـ ــريل الررفيـــة للتصـــرف الإنوـ بـــ كر الـــ من  لـــى سـ

التعليق  لى مجيل ال منا واسـتع ل  في ـا  السابقة، نما ىصا صي   الإضافة بقريق
ــق الوــرطية  ــق  لــى  -بعــض ندواق التعلي ــد الحــد    ــن التعلي الســالفة الريــان  ن

ا تررق تعليقا مح ا لا ىضافة ك ا لو قيلا " ىصا جال الوـ ر الفلانـي فقـد  -الور  
ل  جرتــ  دارر ســنة بكــ ا". فعند ــ  تأخــ  ن كــاو التعليــق لا ن كــاو الإضــافة، لأن نص ــ

ــا   ــه ارتح ــين، ومربوطــا ب ــ من ال ع ــى مجــيل ال ــا  ل ــ  يكــون معلق ــد  ين  ــاد العق انعق
ال ورو  بورطها كتعليقه  لى نر  ادق  خرا وليس معقـودا للحـا  ومـفخر الحكـم 

 (.  3ىلى أمن مستقرل بالصورة التي سرق شر  ا في معنى الإضافة الإصقلا ي")

ــر  نــه اب ــ ــاو قــد  ر ــا ت ــ نه مــن ن ك ن نجــيم فــي الأشــحاه وهــ ا الفــرق وم
قُ  د   للحـــا ، ســـرحا  نعقـــد لا بالوـــر  والنرـــا ر فـــ كرا "نن الُ علـــه  فـــي وال  ـــاف منعقـــ 

ر؛ والعتفاق القلاق ا  ر   نفن ا قا  ف صا والن   هُ  اليـوو، بيعـه ي لـ  لـم غدع ا قـا  ىصا ومفلفكـف

 
 .577ا ص1ال رقاا ال رجن السابقا هد. مصقفى  (1)

 .665ص -663الويم ن  د ىبراهيما ال رجن السابقا ص ((2
 . نفس ال وضنال رجن السابقا د. مصقفى ال رقاا  (3)



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ال ىصفا يغ  للف ا قــا  ولــو .غــد   جــف ا بــدرهم التصــدقُ   لــف يــلف، ملــ ف  غــدع  ىصا مــا بخــلاف التهع ج 
ا") جال    .(1غدع

الفرق من  ي  الحكما الفرق بين العقد ال علق وال  ـاف نن التعليـق  -وانيا
ي نــن العقــد مــن نن يصــير ســرحا لحك ــه فــي الحــا ، ىص لا  نعقــد ســرحا ىلا  نــد وجــود 
الأمر ال ر  لق  ليه و قرن وجوده بوجـودها بخـلاف الإضـافة ف ن ـا لا ت نـن العقـد 

رحا فـــي الحـــا  نر وقـــ  صـــدوره، ولكن ـــا تـــفخر نوـــره ىلـــى الوقـــ  مـــن نن يصـــير س ـــ
 (.2ال  اف ىليه)

وهـ ه التفرقــة هـي مــ ه  الحنفيـة وال الكيــة، نمـا مــ ه  الوـافعي ونصــحابه  
فلا يفرق بين العقد ال علق والعقد ال  اف؛ ىص كلاه ا  نعقد سـرحا فـي الحـا ا ولكـن 

جود ب جـرد الصـي ة والتعليـق نوـره فـي تتأخر الأ كاو ىلى ال ستقرل، صل  نن العقد مو 
لترريـر رنيـه نن  تأخير الأ كاو ول ور ااوـار واسـتقرار الالتـ او. وقـد اسـتد  الوـافعي

العقد ال علق ىصا صـدر مـن شـخم صـحيك سـليم قـور، وـم جـن قرـل تحقـق الوـر ، 
(. ويــدلل بــ ل   لــى الأوـــر 3و صــل الوــر  بعــد صلــ  وقــن الالتــ او ال علــق ووجــد)

 حقق الور .  الرجعي لت

الفرق بين الإضافة والتعليق والتقييدا تت ثل ه ه الفوارق في ـا  -الفرل الثال 
 (ا4 لي)

الإضافة توحه التعليق من وجها لأن نور العقد ال  ـاف مـفخر الر ـورا  -1
 فلا  ردن ىلا في ال ستقرل ال عين.

الإضــافة توــحه التقييــد مــن وجــه  خــرا لأن الــ من ال  ــاف ىليــه محقــق  -2
 القدووا وليس  لى خقر الوجود والعدو ك ا في الور  ال علق  ليه.

 
 .150الفن الثاني كتاب القلاق ص ال رجن السابقا ابن نجيما الأشحاه والنرا ر،  ((1

 .243-242الويم  لي الخفينا ال رجن السابق، ص ((2
 .286سابق، ص ال رجن ال االويم مح د نبو أهرة (3)
 .579ا ص1ال رجن السابقا هد. مصقفى ال رقاا  (4)
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العقد ال  ـاف هـو  قـد قـا م بـين القـرفين منـ  ىنوـال الإضـافة ك ـا فـي  -3
  الة التقيدا وليس معدوما ك ا في التعليق، وفقا لرنر الإماو نبي  نيفة.

ــال  لــى صلــ  قــرروا فــي العتــق نن مــن نضــاف  تــق  رــده ىضــافة ىلــى  وبن
 ستقرل بأن قا  مثلاا "  ن   را غدا" لم يعد ي ل  بيعـه رغـم بقـال ر يقـا قرـل غـدا ال

موجـوداا ولكـن ل ـور  لأنه قد انعقد له سر  الحرية ب  ه الإضافة. فيعترـر الإ تـاق
  ك ه مفخرا تأخيرا ىلى نجل مس ى.

لـه مـثلاا "ىن  ـاد ابنـي مـن سـفره  بخـلاف مـا لـو  لـق  تقـه تعليقـا بـأن قـا 
أن   ر"ا ف نه رغم صحة التعليق لا يعترر سرحا منعقدا للعتق في الحـا ا بـل سال ا ف

ي ل  ال ولى بيعه قرل  ودة ابنـها لأن ال علـق بالوـر  هـو  ـدو قرـل وجـود الوـر . 
ــو قــا   ــى الــ من ال ســتقرل ك ــا ل ــو صــي   الإضــافة بقريــق التعليــق  ل ــ  ل مثــل صل

" ف نه ي ل  بيعـه قرـل  لـو  ال ـدا ال ولى في ال ثا  ال  كورا "ىصا جال غد فأن   ر
   لان الإضافة  ند   تصحك تعليقا  رب  نصل العقد ب جيل ال من ال ستقرل.

 المطلب الخامس 
 قابليات أنواع العقود لأنواع الشروط 

( فــي نرــر ج  ــور الفق ــال 1ليســ  ج يــن ننــوال العقــود والتصــرفاق القوليــة)
 

 الوـرطية؛ وقابليات ـا ماهيت ـا بحس  الإنوا ية القولية التصرفاق وسا ر العقود الفق ال يقسم ((1
 االتالية الأقساو ىلى
 .والإجارةا ب ا  ما   ن والصلك والقس ة، كالرين،ا ال الية ال عاوضاق -1
 النكاي.  -2
 الإبـرال في ـا ويـدخل. والو ـنا والوصـية والصـدقةا كال حة  وع بلا الت ل  نرا ترر اقال -3

 .فيه التررل معنى لتحققا الد ن  ن
 نو الت كــين، هــ ا لــولا بــه ال يــاو للوــخم كــان مــا تصــرف مــن هــي الت كــين الإطلاقــاقا -4

  .ال  ي  للص ير بالتجارة والإصن كالوكالة،. م نو ا كان تصرف من الت كين
 .الإدارية السلقة فرول من ال ولفين وسا ر والع ا  الحكاو، كتعينا الولاياق -5
 لى الص ير ال أصون لـه  والحجر وال ول ، الوكيل، كع   الإطلاقاق مقابل هيا التقيداق -6

 .بالتجارة
 .بأنوا  ا كالكفالةا الالت اماق -7



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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لتعليــقا والتقيــدا والإضــافة. ف ــن العقــود قابلـة لكــل ننــوال الوــرو  العقديــة الثلاوـةا ا
والتصــرفاق القوليــة مــا يقرــل هــ ه الوــرو  ج يعــاا فيصــك تعليقــه وتقيــده ولضــافته؛ 
ومن ا ما يقرل بع ـ ا دون بعـض. ومـن خـلا  الفـرول التاليـة نتنـاو  هـ ا التقسـيم، 
 في ضول قوا د الاجت اد الحنفي با تحاره  د وس  بالنسـحة ىلـى اجت ـاداق ال ـ اه 

 الأخرا في ه ا الحاب.

الفرل الأو ا تقسيم العقود من  يـ  قابليت ـا للتعليـق بالوـر ا تنقسـم العقـود 
 من  ي  قابليت ا للتعليق ىلى ولاق نقساوا

ا  قود لا يصك تعليق ا بالور  ىص  ترت   لى تعليق ا فسـادهاا نر تكـون  نولاع
 (ا  1ا  لي)قابلة للإبقا  بال ف وو القانوني، ويو ل ه ا التصنين م

كل  قد  ت  ن محادلة ما  ب ا  نو ب نفعة كالرين، والإيجار، وال  ار ـة،  -1
والقســ ة. ىلا نن هــ ا الحكــم يعقــل ىص  لــق هــ ا النــول مــن العقــود  لــى شــر   ــرتح  
بــ رادة ال يــر، كــأن يقــو  بعتــ  دارر ىن بــال لــي فــلان دارها اســتأجرق دارن الــ ر 

 بالقاهرة ىن نقلني   لي ىلي ا.

كـال واه، والخلـن  كل  قد ت  ن محادلة مـا  ب ـا لـيس ب ـا  و لا منفعـة -2
    لى ما ا كأن تقو  ال وجة ل وج ا خالعت   لى ك ا ىن ت وج  بثانية.

الترر اق كال حة والقرع، والو نا فلو قا  شخم ىن قـدو ولـدر فـدارر  -3
 ـن نن يكـون صدقة موقوفة  لى ال ساكينا فجال ولده لا تصير وقفـا لأن شـر  الو 

 
د. مصــقفى ال رقــاا ال رجــن  .ةالوــفع ولســقا ا والإ تــاقا كــالقلاقا ال ح ــة الإســقاطاق -8

 .291. الويم مح د نبو أهرةا ال رجن السابقا هامش ص581-580ا ص1السابق، ه

 -ال يلعيا ترين الحقا ق شري كن  الدقا ق و اشية الوـلريا ال قحعـة الكرـرا الأميريـةا بـولاق( (1
ـــ، كتـــاب الصـــرفا ه1313القـــاهرة،  ق، الوـــيم ن  ـــد ىبـــراهيما ال رجـــن الســـاب .132، ص4هـ

. 244الويم  لي الخفينا ن كـاو ال عـاملاق الوـرعيةا ال رجـن السـابقا ص .670-669ص
الوــيم مح ــد نبــو أهــرةا ال لكيــة ونرريــة العقــد فــي الوــريعة الإســلاميةا ال رجــن الســابقا ص 

291. 
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 (.1منج اا فلا يحت ل التعليق بالخقر)

وك ل  ال حة ف ـي ت ليـ  للعـين للحـا ا ولا تحت ـل التعليـق بـالخقر والإضـافة 
 (. ىلا نن ال  ه  ال الكي يجي  التعليق في الترر اق.2ىلى الوق )

التقيــداق كعــ   الوكيــل، والحجــر  لــى الصــري ال ــأصون لــه فــي التجــارةا  -4
 ال وكل للوكيل   لت  ىن قدو فلان.   ومثا  صل  قو 

 الرهن والإقالةا كقوله رهنت  دارر ىن اشتري  دار فلان. -5

وفي ه ا القسم من العقود ىصا كان ال علق  ليه موجودا وق  التعليـق صـح  
ج يعاا وكان   قودا منج ة. صل  نن  لـة ىفسـاد التعليـق ل ـ ه العقـود ترجـن ىلـى نن 

ــه ويجــوأ نلا التعليــق في ــا يح ــل معنــى  ــه يجــوأ نن  وجــد ال علــق  لي ال قــامرة لأن
ىصا دفـــن الرـــد  كلـــه نو بع ـــه وقـــ   - وجـــدا فصـــونا لأمـــوا  النـــاس مـــن ال ـــيال 

ومنعا لتعقيل م  ن النرر ىلى شيل نخر  تـى  وجـد  -التعليق وقريل تحقق الور  
لأجــل صلــ   رــر  -ولا يعلــم مــدا تحقــق وجــوده، ومو ــد تحققــه ىن وجــد -الوــر  

تعليق في هـ ا الصـن  مـن العقـود. نمـا ىصا تحقـق وجـود ال علـق  ليـه انتفـ   لـة ال
 (.3الإفساد وصك العقد منج ا لا معلقا)

وهــ ا ال عنــى قــد بينــه القرافــي فــي الفــروق فــ كرا "ىن انتقــا  الأمــلان يعت ــد 
الرضا والرضا ىن ا يكون من الج و ولا ج و مـن التعليـق، فـ ن شـأن ال علـق  ليـه نن 

يعترضــه  ــدو الحصــو ، وقــد يكــون معلــوو الحصــو  كقــدوو الحــاها و صــاد يكــون 
ال رل. ولكن في صلـ  بجـنس الوـر  دون ننوا ـه ونفـرادها فلـو ظ ال عنـى العـاو دون 

 
  .62( د.  لي  سن الواصليا ال رجن السابق، ص(1

ـ 1406الكتـ  العل يـة القحعـة الثانيـة،  الكسانيا بـدا ن الصـنا ن فـي ترتيـ  الوـرا ن، دار (2)  -هـ
 .118 ا ص6ا ه  حةوا كتاب ال1986

ال رجـــن الســـابقا  االخفيـــن  لــي الوـــيم .670الوــيم ن  ـــد ىبـــراهيما ال رجــن الســـابق، ص (3)
 .291ال رجن السابقا ص اأهرة نبو مح د . الويم245ص
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(. نر قـــدو الحرـــر كحكـــم  ـــاو دون الا ت ـــاد  لـــى 1خصوصـــياق الأنـــوال والأفـــراد")
 الحالاق الفردية.

اا مــا يصــك تعليقــه بالوــر  ال لا ــم  فقــ ا والوــر  التعليقــي ال لا ــم هــو وانيــع
الــ ر يكــون بينــه وبــين الأمــر ال علــق  ليــه مناســحة تســتد ي ترتيحــه  ليــه، نو نن 

(. ك ــا ننــه مــا  فكــد 2تكــون هنــان صــلة بــين الوــر  ال علــق  ليــه ومقت ــى العقــد)
موج  العقد كأن كان سـرحا لر ـور الحـق، نو لوجوبـها نو وسـيلة ىليـه. وقـد نسـتقى 

 ــا جــال فــي بــدا ن الصــنا ن بكتــاب الكفالــة ىص ورد بــها "فأمــا ىصا كانــ  هــ ا ال عنــى م
الكفالـة معلقـة بوـر ، فـ ن كـان ال ـ كور شـرطا سـرحا لر ـور الحـق، نو لوجوبـه، نو 

ــة جــاأ") ــد ك ــا (.3وســيلة ىلــى الأدال بالج ل ــة طريقــا العــرف يع  الوــر  كــون  ل عرف
 (.4ملا م) غير نو للعقد ملا  ا

يـرها ىصا وصـل  ب ـا تي الفلانيـة فقـد وكلتـ  بريع ـاا نو فلو قا  الإنسان ل  
ىصا سافر مد ن  فأنا كفيلها صك التعليق ويصحك ال خاط  وكيلاا والقا ل كفـيلا  نـد 
تحقق الور  ال علق  ليها من وصو  الح ا ةا نو سفر ال د ن. نما لو قـا  مـثلاا 

نبني فـي الامتحـان فأنـا ىصا هر  الريكا نو ىن ن   ال قرا فان  وكيليا نو ىصا نجك 
 (.5كفيل بأدال الد ن؛ لا يصك التعليق لعدو ملالمة الور )

 
 ،كتـ ، الفـرق الخـامس والأربعـون  ـالم ال، ( القرافيا الفروق = ننوار الرروق في ننوال الفـروق (1

  .229ا ص1الفرق بين قا دة قرو  الور  وبين قا دة قرو  التعليق  لى الور ا ه
مـا كـان شـرطا للـ وو  -( وقد قسم بعض الفق ال الور  ال لا م ال ر يصك التعليق  ليه بأنها (2

ان الاسـتيفال مثـل نو مـا كـان شـرطا لإمك ـ –الحق كقوله ىن استحق ال رين فأنا الكفيل بالث ن، 
نو شــرطا لتعــ ر الاســتيفال مــن الأصــيل فــي  -ىن قــدو أيــد ولــم  ــفد فعلــي مــا  ليــه مــن د ــنا 

  .292الويم مح د نبو أهرةا ال رجن السابقا ص الحوالة نو الكفالة.
  .4-3ا ص6ه كتاب الكفالةا ا ال رجن السابقالكسانيا بدا ن الصنا ن في ترتي  الورا ن، ( (3

 .64 لي الواصليا ال رجن السابقا صد.  سن  (4)
ـ1414بيـروقا  -السرخسيا ال حسو ا دار ال عرفة( (5  . ابـن174 -173ا ص19وا ه1993-هـ

ــة فــتكا ه ــاو ــد ر ال داي ــن. 187صا 7ها الفكــر دار االق ــد نا رد اب ــار  اب ــى ال حت ــدر  ل  ال
ـ1412 الثانيـــة، القحعـــة بيــــروق، -الفكـــر دار ال ختـــار،  ،5ها الــــةالكف كتـــاب و،1992 - هــــ

 .307ص
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وه ا القسم  نترم الكفالة والحوالةا والإطلاقاق كالإصن للصـري بالتجـارةا ومـن 
نمثلة صل ا ىن اسـتحق ال ريـن فأنـا ضـامن للـث ن، ىن لـم  ـفد فـلان مالـ  مـن الـد ن 

نــها متــى ورــ  لــ  قــدرت   لــى الريــن والوــرال فأنــا ن د   خــلا  ولاوــة نشــ ر )مــثلا(
 (.1نصن  ل  بالتجارة)

اا مـــا يصـــك تعليقـــه بالوـــر  مقلقـــاا ويوـــ ل مـــا يـــأتي) الوكالـــة  -1(ا 2والثـــع
والإيصال والوصيةا ف  ه العقود يصك تعليق ا بكـل شـر  وفـي كـل الأ ـوا  مـن غيـر 

لاأو لا  رتــ  لكــل قيـد ولا شــر ا صلــ  لأن ـا مــن العقــود غيـر اللاأمــةا والعقــد غيـر ال ــ
وا د من العاقد ن قرل ااخـر  قوقـا لاأمـة مسـتقرة، ك ـا يصـك الرجـول  نـه فـي نر 

 (.3وق ا ول  ا قُرل ىبرامه بعحاراق غير جاأمة قاطعة كالعحارة ال علقة بالور )

فالوصية لا  تم  قدها ىلا بوفاة ال وصي مصرا  لي ـا، وـم قرـو  ال وصـي لـه 
وصـي الرجـول  ن ـا فـي نر وقـ  شـال، ومـن بـاب نولـى لل  بعد صل  للوصية. ويحق

 (.  4يحق له تعليقي ا  لى شر )

. وجوب ــا بعــد الوــفعة وتســليم والعتــاق كــالقلاقا ال ح ــة الاســقاطاق -2
 الـ ر كـان ىنا  ـر فأنـ  السفر من نخي  اد ىنا طالق فأن  نافلا كل   ىنا نمثلة
 .الوفعة سل   فقد لنفسه فلان هو الدار اشترا 

للإضـافة ىلـى ال سـتقرلا تنقسـم  قابليت ا  ي  من العقود ل الثانيا تقسيمالفر 
 العقود بالنسحة لقرول ا الإضافة و دو قرول ا ىلى ولاق نقساوا  

ا  قود لا تنعقد ىلا م افة سوال اشت ل  صي ت ا  لـى ىضـافت ا نو خلـ   نولاع
ل ــوقا ولا ي كــن مـن صلــ ، وهــي  قــود الوصــية والإيصـال، ىص لا تفيــد نورهــا ىلا بعــد ا

 
 . 292صا السابق ال رجنا أهرة نبو مح د . الويم134ا ص4ال يلعيا ال رجن السابق، ه ((1

 ال رجـــنا الخفيـــن  لـــي . الوـــيم20، ص6الكاســـانيا بـــدا ن الصـــنا ن، ال رجـــن الســـابقا ه (2)
  .671الويم ن  د ىبراهيما ال رجن السابقا ص  .246ص السابق،

 .293ال رجن السابقا ص( الويم مح د نبو أهرةا (3
 .63-62د.  سن  لي الواصليا ال رجن السابق، ص (4)
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بحا  نن تتصل ن كام ا بصي ت ا نو ب نوا  ا، كأن يقو  ىنسـان اخـرا نوصـي  لـ  
ب ليــون جنيــة، نو جعلتــ  وصــيا  لــى نولادر، فــلا تســتحق ال ليــون ىلا بقرول ــا بعــد 
ال ــوق، ولا يصــير ال وصــى ىليــه وصــيا  لــى الأولاد ىلا بعــد مــوق ال وصــيا ولن لــم 

 (.1 رد صكر صل  في الإيجاب)

وانيعاا  قود لا تصك مـن الإضـافة وهـي العقـود التـي تفيـد ت ليـ  الأعيـان فـي 
الحــا ا ومــا ي كــن ت ليكــه فــي الحــا  لا يقرــل ىضــافته ىلــى ال ســتقرل، ك ــا لا يصــك 

كـالرين ولجاأتـه، والصـلك  ـن مـا ، ا منجـ ا يكـون التعاقـد  ليـه نن يجـ  تعليقه، بل
قس ةا والوركةا ف ـ ه العقـود يجـ  نن تنـتج والإبرال من الد ن، وال حة ويلحق ب ا ال

لتعليق ـــا  لـــى شـــر  نو  لـــ ل  مفديـــة غيـــر صـــي ت ا كانـــ  نورهـــا فـــي الحـــا ا فـــ صا
 لـو (. و تـى2ال قت ـى وبقلـ ) ل ـ ا محققـة غيـر لإضافت ا ىلى أمن مستقرل كانـ 

 .العقد  نعقد لاا ىليه ال  اف ال من جال نوا  ليه ال علق الور  وجد

 قـا  نو"ا وهرتك ـا" نو" بكـ ا بعتك ـا فقد ه ه فرسي ولدق ىصا" ا اخر قا  فلو
 تصـحك لاا القرو  وتم"ا القادو الو ر نو  من ا تحارا ت وجت ا "ش ود بح رة لامرنة

ــه، الفـــرس ــة نو مريعـ ــرنة ولاا ولـــدق ىصا موهوبـ ــة ال ـ ــ ر  ـــل ىصا أوجـ ــاف الوـ  ال  ـ
 .  (3ىليه)

ــود ــى نن ىضــافة هــ ه العق ــن ىل ــه ال ن ــا ترجــن  ل ــه نن  حقــى  ك  ســيترت   لي
الُ  فلــ   لــى ملكــه ىلــى الوقــ  التــي ىضــيق  ىليــه، لإرجــال نورهــا ىلــى صلــ  الوقــ ، 
و ند   ىما نن يصك تصرفه في ا ي لكه من الأعيـان التـي جعل ـا محـلا ل ـ ه العقـود 
وصلــ  يقت ــي اســترداده بفســم العقــد ال  ــاف وهــ ا منــاف لل ومــه، ولمــا نلا يصــك 

 
. الوــيم مح ــد ابــو أهــرةا ال رجــن الســابق، 247( الوــيم  لــي الخفيــنا ال رجــن الســابقا ص(1
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 .291ال رجن السابق، ص ال وضن. الويم مح د ابو أهرةا
 .581ا ص1ه ال رقاا ال رجن السابق،د. مصقفى ( (3



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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 (.1تنافى من وروق ملكه، فلكل ه ا لا تصك من الإضافة)تصرفه فيه وصل  ما  

تصك ىضافت ا فتكون تارة منج ة وتارة م ـافة ىلـى أمـن مسـتقرل  والثعاا  قود
 (ا  2وتو ل ما يأتي)

مــــا لا ي كــــن نن يفيــــد نوــــره فــــي الحــــا  كالإجــــارة ولقالت ــــا، والعاريــــة،  -1 
نـافن وال نفعـة لا توجـد دفعـة وال  ار ة، وال ساقاة، وال  اربةا لأن ـا  قـود  لـى ال 

فوي ا من ال من، فكـان معنـى الإضـافة ملا رـا فـي  وا دة ولكن ا توجد وتتجدد شي ا
توريع ا ووضع ا ولـ ا صـح  ىضـافت ا. ك ـا نن معنـى الإضـافة موجـود فـي الإجـارة 
والعاريــة بقريعت  ــا لكون  ــا  قــودا أمنيــة، ىص الــ من ال ســتقرل  نصــر نساســي فــي 

 تنفي ها.

لالت ماق كالكفالة والحوالة ف ن  ا يفيدان الت اما في معنى التررل لم يكـن ا -2
لاأما، ولأن  ا لا  نتجا نوره ا كاملا في الحا  فقد تـتم الكفالـة ولا يقـوو الكفيـل بـدفن 
الــد ن ىلا بعــد مــدة مــن الــ من وقــد لا  ــدفن، وكــ ل  الحــا  فــي الحوالــة فكــان معنــى 

 ى الإضافة مع ا.الإضافة متحققا في ا فلا تتناف

الاسقاطاق كالقلاق والخلنا والعتقا والو ن، لأن كلا من ا يعترـر ىن ـال  -3
لل ل  وال ل  لا  دوو بل  نت ي بال وق وهـو مسـتقرل، فـلا مـانن مـن نن  نت ـي قرلـه 

 في الوق  ال ر نضيف  ىليه ه ه العقود.

حـا  ك ـا تقـدو الإطلاقاق كالوكالة والق ـال لأن ـا تفيـد اورهـا كـاملا فـي ال -4
 ولضافة العقود وتعليق ا نول من الاشترا  في ا.  

 
لا  تحقق في ال حة؛ لأن ا  قد غير لاأو بالنسحة للواه ، فليس ما ي نـن مـن نن  التوجيهه ا (1) 

 تصرف في محل ا فينفسم العقد ب ل ا وك ا لا  تحقق في الوركة لنفس السـر . الوـيم  لـي 
 . 248بقا صالخفينا ال رجن السا

. 248الوــيم  لـي الخفيـنا ال رجـن الســابقا ص . 134ا ص4ال يلعـيا ال رجـن السـابقا ه ((2
. الويم ن  د ىبراهيما ال رجن السابق، 291-290الويم مح د نبو أهرةا ال رجن السابقا ص

 .672-671ص



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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للتعلــق  العقــود ننــوال ونخيــرا نرــين نن هــ ه الأ كــاو التــي تناولــ  مــدا قابليــة
قــد وردق  ــن اجت ــاد ال ــ ه  الحنفــي فــي ضــول طريعــة العقــودا وهنــان  والإضــافة

ل في ه ا الجانـ  رواياق فق يه تنت ي ل  اه  نخرا تخال  ما صكر، ولعل خير اارا
هــو مــا صهــ  ىليــه ابــن ال ــيم وابــن تي يــة مــن الجــواأ العــاو ىلا مــا ورد بــالن ي  نــه 

    (.1بنم من الوارل)

الفـــرل الثالـــ ا قابليـــة العقـــود للتقيـــدا ال عاوضـــاق ال اليـــةا كـــالرين والإجـــارة 
 ونحوه اا تقرل التقيد بالور  التقيدر الصحيكا ويلـ و الوفـال ب ـا نوجحـه الوـر  مـن
الت اماق. والور  التقيدر الصحيك في نرر الاجت ـاد الحنفـي؛ هـو الوـر  الـ ر ورد 
بــه الوــرل كاشــترا  الخيــار فــي الريــنا نو جــرا  ليــه  ــرف، نو كــان ملا  ــا للعقــد 
ــى ال وــترر تقــديم كفيــل نو رهــن بــالث ن ال فجــل. فــ ن فــي هــ ا  كاشــترا  الحــا ن  ل

ــد  (. ك ــا نن الإطلاقــاق 2 لا  ــه الاســتيثاق)الوــر  اســتيثاقا بالت امــاق العقــدا والعق
 والولاياق والتقيداق والالت اماق تقرل التقيد بالور .

 المبحث الثاني 
 العناصر العرضية للتصرف القانوني  

 في القانون الروماني  
ــا  ــد تناول ـ ــل  نـ ــر  والأجـ ــن الوـ ــد    ـ ــي الحـ ــتنيان فـ ــة جسـ ــ ر  مدونـ نسـ

الكتـاب الثالـ  مـن ال دونـة. با تحارهـا للالت اماق القولية بالحـاب الخـامس  وـر مـن 
الالت امــاق التــي كانــ  نكثــر شــيو ا  لــى مــدار  صــور القــانون الرومــاني؛  يــ  نن 

التــي تســتل و طقــوس معينــة، و  ــور لل تعاقــد ن، والــتلفظ  -التقــور مــن الوــكلية 
 -ىلـى الرضـا ية  -بألفاظ معينة في الإيجاب والقرو   س  طريعة ال عاملة نو العقد

ي لا تحتــاه ىلــى الكتابــة، ولا ىلــى   ــور ال تعاقــد ن  يــ  يصــك انعقادهــا بــين الت ــ

 
 .249الويم  لي الخفينا ال رجن السابقا ص  (1)

 .582صا 1هبقا ال رقاا ال رجن الساد. مصقفى ( (2



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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قـــد جـــال بصـــورة متدرجـــة خـــلا  فتـــرة أمنيـــة طويلـــة مـــن تـــاريم القـــانون  -غـــا رين
الرومــانيا م ــا ندا ىلــى جعــل الالت امــاق القوليــة هــي الأكثــر شــيو ا ىلــى نن ســادق 

 الالت اماق الكتابيةا وم الرضا ية.  

العقـد القـولي عحـارة  ـن اتفـاق  ـتم  ـن طريـق ال وـاف ة بصـورة  والالت او نو
(، وه ا ال عنـى قـد صكـره جسـتنيان ب دونتـه ىص يقـو ا "الالتـ او القـولي 1سفا  وجواب)

 تم مواف ة بسفا  وجواب، كل ـا نردنـا نن نجعـل ن ـدا  وجـ   لـى نفسـه نن يعقينـا 
 (.  2شي ا نو  فدر   لا")

مـــن العقـــود الوـــكلية ىص لا  ـــتم ىلا ىصا تحـــاد   ويعـــد العقـــد القـــولي نو اللفرـــي
طرفيــه نلفــاظ وعحــاراق محــددة قانونــا، ك ــا يعــد مــن  قــود القــانون ال ــيق ىص  لتــ و 
القاضـــي  نـــد تفســـيرها بحرفيـــة الـــنم دون الححـــ   ـــن نيـــة ال تعاقـــد ن نو تقـــديم 
ــود ال جــردة نر لا  ححــ  بصــددها  ــن ســر   ــا تعــد مــن العق ــاراق العدالــةا ك  ا تح

لتــ اوا ك ــا نن ــا  قــود مل مــة لجانــ  وا ــدا ونخيــرا فالعقــد اللفرــي يعــد قالــ   ــاو الا
 (.3يص  فيه ال تعاقدان مختل  ننوال الاتفاقاق بغية ننوال ننوال الالت اماق)

(ا ىص كـــان فـــي stipulatioومـــن تقريقـــاق العقـــود القوليـــة  قـــد الاشـــترا  ) 
 لـى هي ـة سـفا  ويقلـق  ليـه  القدو مقيد بصيغ رس ية محـددة فيـأتي الإيجـاب فيـه

 
ــاريم القــانون ال صــرر ومرا ــل تقــورها  (1) ا و2005دون ناشــرا ب ــد. مح ــود الســقاا فلســفة وت

 .207ص
 ا مقدمة(.15ا 3( مدونة جستنيانا )(2

. 303و، ص2008د. مح ود السقاا تاريم وفلسفة النرم الاجت اعية والقانونية، بدون ناشر، (3) 
ــانيا م ــانون الرومـ ــكونيا القـ ــريك مسـ ــفيقد. صـ ــة شـ ــداد،  -قحعـ ــة الأولـــى، 1986ب ـ وا القحعـ

 .249ص
- May G: Eléments de droit romain ,dix-huitième édition ,1932 , 

p.321, p.291-294. - Petit E: Traite élémentaire de droit romain, 

Quatrième édition, Paris, 1903, p.296. - Monier R: Manuel 

élémentaire de droit romain, Tome 2, 3me édition, Paris, 1944, p. 

114. - Girard P: Manuel élémentaire de droit romain, septième 

édition, Paris, 1924, p.507.  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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(ا  يــ  كــان ي لــ   لــى صــي ته الاســتف امية 2(نر الاســتيعاد)stipulation(1لفـظ 
(ا ىص  نوأ الالت او من و د ال د ن الوفـال بو ـدها 3طابن الحصو   لى و د بالوفال)

كأن يسأ  الـدا ن ال ـد ن بقولـها نتعـدني بكـ ا  فيجيـ  ال ـد نا ن ـدنا ولـ ل  سـ ي 
الـــ ر ي ثـــل  –وقـــد غلـــ  لفـــظ الاســـتيعاد او بـــالالت او الناشـــع  ـــن و ـــد.هـــ ا الالتـــ  

فاستع ل للتعرير  ـن الالت امـاق القوليـة سـوال كـان محل ـا ندال شـيل نو  -الإيجاب

 
 هـامشا بيـروقا الكتـ   ـالما الرومـاني الفقـه فـي جستنيان مدونة ترج ةا ف  ي الع ي   رد (1)

 .206ص
 ا هـو طلـ  الوـخم مـن غيـره Stipulationنو ال وـارطة  و ()نر الإيجـاب والقر ـ الاستيعاد (2)

ــالك   ــــن فعــــل شــــيل   رــــد الع يــــ  ف  ــــي . نن يعــــده بــــأدال شــــيل نو بفعــــل شــــيل نو بــ
( وهـو موـتق stipulatioوالأصـل اللاتينـي لل صـقلك ) .206ص (1هـامش) مدونة جستنيان

( نر )متـين(ا fermeالتي كان  تسـتع ل قـدي ا للدلالـة  لـى معنـى ) stipulum)من كل ة )
وب ل  يكون ال قصـود مـن صـي ة الو ـد  نـد التعاقـد؛ هـو توويـق الرابقـة بـين الـدا ن وال ـد ن 
وت تين ا. وم اصحك للكل ة مدلو  قانوني يقابلـه بالل ـة العربيـة وهـي كل ـة "اسـتيعاد" نر طلـ  

 ـرد ىليـه  الو دا وب عنى  خـر نن يقلـ  الـدا ن مـن ال ـد ن نن يعـده بال يـاو بع ـل معـينا كـأن
الويل ال ر قدمه ىليه، نو ال رلغ ال ر نقرضه ىياه، نو يقرل نن يكون كفيلا ل د ن  خـر. وقـد 
اســتع ل الفقــه الإســلامي كل ــة "ىيجــاب للدلالــة  لــى مف ــوو الو ــد مــن الــدا نا وكل ــة قرــو  

 فـي محاضـراقا ترمـانيني السـلاو  رـد. للدلالة  لى مف وو الو ـد الـ ر يصـدر  ـن ال ـد ن. د
ــاني القـــانون  ــةا الرومـ ــاق الكتـــ  مد ريـ ــة الجامعيـــة وال قرو ـ -1964ا ســـوريا - لـــ  جامعـ
 -206مدونــة جســتنيان صترج ــة  ا رــد الع يــ  ف  ــي(. 1)رقــم هــامشا 203 صا و1965

  .207ص
فالصــيغ والألفــاظ الرســ ية التــي كانــ  تســتع ل قــدي ا  نــد التعاقــد كــااتيا يكــون الإيجــاب نو  ((3

رني ىلى ه ا.. "ا يكون القرو ا "نجي ". نو هـل تعـدني بكـ ا...  ن ـدن. نو الاستيعادا" هل تجي
هــل ت ــيم نفســ  كفــيلا  ن ــيم. نفســتعقي...  ســأ قيا نفســتفعل...  ســأفعل. دون نن يوــتر  
ــر  نن يكـــون  ــة وا ـــدةا الوـ ــدان ل ـ ــترا  نن يســـتع ل ال تعاقـ ــة معينـــةا ودون اشـ ــتلفظ بل ـ الـ

في التعاقدا ونن يكون الجواب واردا  لى السفا  ك ـا وردا ال تعاقد ن يف  ان الل ة ال ستع لة 
واست رق ه ه الصيغ اللفرية الرس ية مستع لة ىلى نن نصدر الامرراطـور ليـون مرسـوما نل ـى 

ونن يكـون كلاه ـا  ،به وجوب اسـتع ال اا فأصـحك يكفـي نن يكـون هنـان اتفـاق  ـن ال تعاقـد ن
راجـن مدونـة  عحاراق ال ستع لة في ه ا الخصوص.فاه ا ما يقا  في الإفصاي  نه نيا كان  ال

د. صــريك مســكونيا  .208 رــد الع يــ  ف  ــيا ال رجــن الســابقا ص (ا1ا 15ا 3جســتنيان )
 .251ال رجن السابق، ص
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 (. وهو استع ا  مجاأر يقلق فيه الج ل ويراد الكل.  1ال ياو بع ل)

القوليــة  ويقــرر القــانون الرومــاني مــن خــلا  مدونــة جســتنيانا نن الالت امــاق
)الاستيعاد نو ال وارطة( نر التـي تـتم موـاف ة بسـفا  وجـوابا قـد تكـون نـاج ةا نو 

 معلقة  لى شر ا نو م افة ىلى نجل.  

كـل التــ او بقريــق الاسـتيعاد ف ــو ىمـا نــاج  نر مقلــق  -فقـد ورد بال دونــةا  
  خا   ن القيودا ولما م اف ىلى نجلا ولما معلق  لـى شـر . فيكـون نـاج ا ىصا قـا

ــا(، ىص  –الإيجـــاب  – نـــد التعاقـــد  )هـــل تعـــدني بـــأن تعقينـــي خ ســـ ا ة د نـــار صهحـ
 ال قالحة بال رلغ في ه ه الصورة يصك نن تحصل  لى الفور.

ويكـون م ــافا ىلـى نجــل ىصا كانـ  صــي ة الاســتيعاد قـد بــين ب ـا اليــوو الــ ر  
رة دنـانير يسلم فيه ال رلغ لل ستو دا بأن تكون مـثلاا ) هـل تعـدني نن تعقينـي  و ـ

صهحــا فــي  ــوو نو  مــارس(. ومــا يكــون مــن ال عاقــداق الاســتيعادية م ــافا ىلــى نجــل 
ف و لاأو في الحا  ولكنه غير ناج ا نر لا ي كن طل  تنفي ه ىلا بعـد  لـو  الأجـل. 
ك ا ننه لا يصك طلحه في  خـر  ـوو مـن نيـاو الأجـلا بـل يجـ  تـرن هـ ا اليـوو كـاملا 

بأن التع د لم  نف  في اليوو ال حدد، لابد مـن الانترـار  لل د ن؛ لأنه من نجل التيقن
 (.  2 تى  نق ي صل  اليوو بت امه)

 
بالكتـاب الثالـ  مـن مدونـة   وـر الخـامس ويدلل  لى صل  ما ورد بـالفقرة السـابعة مـن الحـاب (1)

 ىنــه بـل للاسـتيعاد؛ محــلا تكـون  ان الجـا   هــي و ـدها الاشـيال جسـتنحان ىص جـال ب ـاا " لــيس
 فعـل  ـن يكـ  نن نو شـي ا يفعـل نن ن د من توارطنا ىصا ك ا. ني ا الأفعا   لى وروده يجوأ
  .شيل"
  ليـه ال تعاقـد  ي ـة فـي للتوـكي  منعـاا ج ا ـي بور  تقرن  نن الأفعا  استيعاداق في ويحسن
. الأصـلي الالتـ او تنفيـ   ـدو مـن نصـابه ال ر ال رر مقدار ىوحاق في للقال  ولرا ةا ونه يته
 بـان تعـد هـل الفعـل هـ ا تنفيـ   ـدو و نـدا" الأتية كالعحارة استيعاداق في الج ال صي ة وتكون 
 وجـوب وا ـد  ن فـي تت ـ ن الوا ـدة ال وـارطة كانـ  ولصا" جـ ال  صهحـا دنانير  ورة لي تدفه
ا  لي ك ا الج ال صي ة تكون  نن فينح ي . خر بعض  ن الك   ووجوب  الأ  ا ،  بحعض  ال ياو

  وـرة بـدفن تعدني ف ل نوجرته ما فعل ترك  نوا  ررته ما ففعل  ال وارطة ه ه خالف  ىصا" 
 ".صهحا  دنانير

 (. 2ا 15ا 3) مدونة جستنيان ((2
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ويكـون الاسـتيعاد معلقــا  لـى شـر  ىصا كــان  يـاو الالتـ او موقوفــا  لـى وقــول  
 ادوة مـا نو  ـدو وقو  ـا. ومثالـه نن تقـو ا " ىصا  ـين تيتـوس قنصـلا ف ـل تعـدني 

اد الورطي لا  ترت   ليه سوا نمل في التـ او. وهـو بخ سة دنانير صهحا....والاستيع
   (.{1نمل  نتقل ىلى وروتنا ىصا متنا قرل وقول  ادوة الور )

وفي ضول صل   تناو  ال حح  ن كاو الور ، والأجـل، بالإضـافة ىلـى التكليـن 
ــانون  ــا مـــن العناصـــر العرضـــية التـــي تناول ـــا القـ فـــي الترر ـــاق نو التقيـــدا با تحارهـ

 لتنريما وصل  من خلا  ال قال  التاليةا  الروماني با
 الأول    المطلب 

 Condicio - الشرط

ــة ال عاصــرة  ــدة معــان) فقــد  -1(ا 2ت  يــدا للفــظ الوــر  فــي الل ــة القانوني
يقصد به كل من العناصر نو الأركان اللاأمة لانعقاد العقد و ل ـ ان صـحتها فيقـا  

ر ا وشرو  صـحة وهـيا الأهليـة ىن للعقد شروطا لانعقاده هيا الرضا وال حل والس
 والسلامة الرضال.

ك ــا يقصــد بالوــر  الحكــم الــ ر  تفــق العاقــدان صــرا ة نو ضــ نا  لــى  -2
اتحا ها في ا  تعلق بج  ية من ج  ياق تقريق العقدا ومن ه ا القريل في  قـد الريـن 

 شر  استحقاق الث ن فوراا ويقا  في ه ا ال عنى عحارة "شرو  العقد".  

بالور  في بعـض الأ يـان التكليـن الـ ر يفـرع  لـى طـرف فـي  ويقصد -3
 قــد لــيس مــن طريعتــه نن  لــ و هــ ا العاقــد بوــيلا ك ــا فــي ال حــة ال قترنــة بوــر ا 

 وهو ما يعرف بالقانون الروماني بالتكلين في الترر اق.

ونخيرا قـد يقصـد بالوـر  نمـر مسـتقرل غيـر محقـق الوقـولا  تو ـن  لـى  -4

 
  (.4ا 15ا 3) ( مدونة جستنيان(1

. د. 741وا بند 1964لت اماقا د. سلي ان مرقما شري القانون ال دنيا الج ل الثاني في الا (2)
 .138 رد الفتاي  رد الحاقيا دروس في ن كاو الالت اوا بند 
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و نو أوالـــه. وهـــ ا ال عنــى هـــو ال قصـــود بالوــر  الـــ ر  لحـــق تحققــه وجـــود الالتــ ا
بالالت او فيجعله موصوفا، والور  ب ـ ا ال عنـى نمـر خـارجي نو نمـر  ـارع ت ـفيه 

 ال عنـى هـو (اوهـ ا1الإرادة ىلى التـ او اسـتك ل كـل العناصـر التـي يسـتل م ا القـانون)
 بال حح  الحالي.   الدراسة محل

ال عنـىا فـورد ب دونـة جســتنيانا  الوـر  ب ـ ا ىص قـد  ـرف القـانون الرومـاني
الاســتيعاد ال علــق  لــى شــر  هــو مــا يكــون فيــه  يــاو الالتــ او موقوفــا  لــى وقــول - 

 ادوة مـا نو  ـدو وقو  ـاا ومثالـه نن يقـو ا " ىصا  ـين تيتـوس قنصـلا ف ـل تعـدني 
ــي  ــل فـ ــوا نمـ ــه سـ ــ   ليـ ــرطي لا  ترتـ ــتيعاد الوـ ــا "... و الاسـ ــانير صهحـ ــة دنـ خ سـ

 ({.2و)الت ا

فيقرر النم طريعة الور  الوا ن وهي طريعة تتقابق مـن طريعتـه فـي الفقـه 
القـــانوني الحـــد   ىص ي ثـــل القـــانون الرومـــاني الأصـــل التـــاريخي ل ـــ ا الفقـــه. ومـــن 

ا نن يعد الوا د في التع د الرس ي بـدفن مرلـغ مـا ىصا قـدم  الأمثلة الرومانية للور 
يقـو  طالـ  التع ـدا هـل تعـد ب  قـال ما ـة  السفينة من  سـياا وتكـون صـي تها )نن

 .  (Spondeo)فيجي  ال س و ا نعم ن د  د نار ىصا قدم  السفينة من  سيا  

ــا ــاد التصــرف  والوــر  هن ــق القرفــان  ليــه انعق يــأتي ب عنــى الأمــر الــ ر يعل
ــانوني ــا نو ســلريا،  ،(Sub Condicione) الق ــد يكــون الوــر  ىيجابي ــار وق ومعي

فالوـر   .(3)ل الور   ت  ن ال ياو بع ل نو الامتنال  ن   لالتفرقة بين  ا هو ه
السلري  ت ثل في وجوب الامتنال  ن   ل معـين كوـر  لتحقـق التصـرف القـانونيا 
ومثاله ان يقرر ال وصـي فـي وصـيته نن شخصـا معينـا يكـون واروـا لـه ىصا لـم يحـرر 

 
د. ننور سلقانا ن كاو الالت اوا النررية العامة للالت اوا دراسة مقارنة بين القـانونين ال صـرر  (1)

 .193وا بند1974واللرنانيا سنة 
  .209ا صال رجن السابق(ا  رد الع ي  ف  يا 4ا 15ا 3( مدونة جستنيان )(2
 رد الح يد فودةا فكرة الحـق فـي القـانون الرومـاني، بحـ  منوـور بال جلـة العل يـة  د. السيد ((3

 .92لكلية الوريعة والقانون بقنقا العدد الخامس  ور، ص



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   .(1) ردا معينا م لوكا له

ــىو   ــ ا ال عنـ ــر  ب ـ ــ   الوـ ــان  نـــد الر يختلـ ــ ر ي ـــ نه ومـ ــر  الـ ــن الوـ  ـ
ىلا نن  اال تعاقدان  قدا من العقود انعقد فعلا وفقا للورو  التي وضع ا لـه القـانون 

الالت امـاق الناشـ ة  نـها  القرفين قد نرادا ىدخا  شـرو  نخـرا  ليـه ت يـد نو تـنقم
نو  الـــ ر يصـــا   انعقـــاد التصـــرفا بالوـــر  والـــ ر يعـــرف فـــي القـــانون الرومـــاني

 .(2)(Pactum adjectum) قترن بالعقد الاتفاق ال

 معرفـة مـدا مناقوـة خـلا  مـن الرومـاني القانون  في الور  موضول ونحح 
 الوـر  ل يـاو توافرهـا الواجـ  الخصـا م  صـر وـم الور ، لنو ي الروماني القانون 

 القـانون  فـي الوا ـن الوـر   لـى تترتـ  التـي وـم بيـان الأوـارا الروماني القانون  في
 فـــي شـــر   لـــى تعليق ـــا تقرـــل لا التـــي للتصـــرفاق  ـــرع نمثلـــة نخيـــراو  الرومـــاني،

 الرومانيا وصل  من خلا  الفرول التاليةا   القانون 

 الفرل الأو ا مدا معرفة القانون الروماني لنو ي الور .

 ــن الوــر  الوا ــن للتصــرف القــانوني  JUSTINIAN"تحــدق جســتنيان "
نن يكــون الريــن نــاج ا خاليــا مــن " يجــوأ صكــرا  يــ   ".Institut" بكتــاب ال تــون 

القيودا ونن يكون معلقا  لى شر ا ومثا  ال علق  لى شر  نن يقا ا ىصا كان العرـد 
يعجحــ  مــن اان ىلــى  ــوو كــ ا فــ ني نبيعــه لــ  بــث ن قــدره كــ ا د نــارا  "اســتيكوس"

   .(3)صهحا"

-" A sale may be contracted either under some 

condition or absolutely; under a condition as, for example, If 

 
 .145د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص ((1

ــ او فــي القــا(2)  ــابلي الحلرــيد. شــفيق شــحاتها نرريــة الالت  -نون الرومــانيا مكتحــة مصــقفى الح
 .309 308وا ص1963-القاهرة

. 228ص في الفقه الرومانيا  الم الكت ا بيروقا مدونة جستنيانترج ة  ا رد الع ي  ف  ي  (3)
 .(4ا 23 ا3)  مدونة جستنيان



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

83 

Stichus pleases you before a certain day he shall be 

purchased by you for so many aurei"(1). 

والفقرة السابقة من مدونة جستنيان تدلل  لى معرفة القانون الرومـاني لفكـرة 
ــي الـــنم ا ــر  فـ ــر الوـ ــ او، ويعترـ ــاف الالتـ ــر  كوصـــ  مـــن نوصـ ــرر الوـ ــابق مقـ لسـ

 ل صلحة ال وتررا وهو شر  وا ن.  

ــ ا رنا ــحعض نن  ل ــة للوــر  تقابــل فكــرة الوــر  الوا ــن فــي ال الفكــرة الروماني
ا مستقرلا غير محقق الوقـول يعلـق مرع نالتقنيناق الحد ثةا نما الور  الفاسم با تحاره 

ــم يعرف ــ ــ ــة لــ ــرة  د ثــ ــي فكــ ــانونيا ف ــ ــرف القــ ــه أوا  التصــ ــى تحققــ ــانون  ا لــ القــ
   (.2روماني)ال

ىلا نن الـــحعض الأخـــر  ـــرا نن القـــانون الرومـــاني قـــد  ـــرف الوـــر  الفاســـم 
ني اا وكان  بداية معرفته في مجا  بيـن الرقيـقا  يـ  كـان  تع ـد الحـا ن باسـتعادة 

 (.3العرد في ا لو لم يعج  ال وتررا وم ش ل ه ا الور  مختل  ننوال الريول)

 ـــ د  ــــرف الوــــر  الوا ــــن والوــــر  والــــرنر الــــراجك نن القــــانون الرومــــاني قـ
( ىلا ننــه ميــ  بــين النــو ين فــي نســلوب التقريــر؛ فالوــر  الوا ــن  ت ــ نه 4الفاســم)

العقد الأصلي ليجعل وجوده متوقفا  لى تحقق الور ، بحي  ىصا تحقـق الوـر  وجـد 
   العقد، ولص تخل  لم  وجد.

 
(1) Institutes of JUSTINIAN (3: 23: 4).  

 .144ص ارجن السابق( د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال (2
 . 241 -240وا ص1963د. شفيق شحاتةا نررية الالت او في القانون الرومانيا القاهرة  (3)

ىص تناولــ  ال دونــة الوــر  الفاســم فــي الايصــال فتقــررا "ىصا كــان الوصــي مختــارا ب قت ــى  -( (4
حه صـفة وصية مقرر في ا بقا ه ىلى نن  تحقـق شـر  معلـووا فح جـرد وقـول  ادوـة الوـر  يسـل

 (.2-22 -1ا ). ال دونةالوصي
والــنم الســابق  رــرهن  لــى نن القــانون الرومــاني قــد  ــرف الوــر  الفاســما  يــ  ت ــ ن نن 
الوصاية ال قررة ب وج  وصية تقرر بقال الوصاية ىلـى نن  تحقـق شـر  محـددا فـ ن الوصـاية 

 فة الوصي.تست ر في ىنتاه نوارها القانونية ىلى نن  تحقق الور  فتنق ي بتحققه ص



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ن  ليــه نمــا الوــر  الفاســم با تحــاره نمــرا مســتقرلا غيــر محقــق الوقــول  تو  ــ
أوا  الالتــ اوا بحيــ  ىصا تحقــق الوــر  أا  الالتــ او، ولصا تخلــ  نصــحك الالتــ او باتــا. 
فأن نسلوب تقريره يأتي بوكل يختل    ا هو مقرر في القوانين ال عاصـر، ىص يقـرر 
الور  الفاسم في القانون الروماني مـن خـلا  اتفـاق مسـتقل  ت ـ نه  لحـق بالعقـد 

قــد ال علــق  لــى شــر  فاســم مت ــ ن لاتفــاقين؛ اتفــاق الأصــلي النــاج . ليصــحك الع
ي ثل العقد الأصلي الناج ا واتفاق واني ملحق به مقت اه فسم العقد الأصـلي مـدا 
تحقق  واقعة مسـتقرلية معينـة خـلا  فتـرة معينـةا فـ صا تحقـق الوـر  تحقـق الاتفـاق 

و ال قتـرن وفسم العقـد الأصـلي، نر يكـون العقـد الأصـلي نـاج اا والاتفـاق ال لحـق ن
   (.1به معلقا  لى شر  وا ن من شأن تحققه فسم العقد الأصلي)

وقــد ل ــرق تقريقــاق الوــر  الفاســم ب ــ ا الأســلوب بوــكل واضــك فــي  قــود 
 (.3(، و قد بين الوفال)2الرين كعقد الرين ال ورو  بخيار النقد)

وم ــا  ــدلل  لــى معرفــة القــانون الرومــاني لنــو ي الوــر  )الوا ــن والفاســم( 
يد م الرنر الراجكا اختلاف فق ال القـانون الرومـاني  ـو  تكييـن الوـر  ال قتـرن و 

( يعترـر الريـن ال قتـرن بالوـر  Sabinusبعقد الرين كور  خيار النقدا فسابينوس )
(ا نر لا  نعقــد العقــد ولا  نــتج 3ا 2ا 4ا 41بيعــا معلقــا  لــى شــر  وا ن)الجــامنا 

 (.  4نوره ىلا بعد نن  تحقق الور )
 

 .387( د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا ص(1

ن  لـى نن يكـون للحـا ن فسـم العقـد ىص لـم  ـفد ال وـترر اال تعاقـد تفـق تفاق الا( ومقت ى ه ا (2
الث ن في خلا  مدة معينة، ويعترر العقد في ضول ه ا الور  منعقدا في  ق القـرفين ج يعـا، 

اســتقر العقــد واســت ر فــي انتــاه  وــاره. ولصا تحقــق  ف ــو  نــتج ج يــن نوــاره، فــ صا تخلــ  الوــر 
الور  انفسم العقد ويكون للحا ن استرداد ال رين ىن كان قد سل ه لل وترر  ـن طريـق د ـوا 

 .288الرين. د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا ص
 ومقت ـى هـ ا الاتفـاق  تفـق ال تعاقـدان  لـى نن يكــون للحـا ن اسـترداد ال ريـن فـي خـلا  مــدة (3)

معينة، ىصا قاو برد الث ن وملحقاته لل وترر خلا  ه ه ال دة. ويكون  قد الرين منعقدا ومنتجا 
صــريك مســكونيا ال رجــن لأوــاره ج يعــا  لــى نن يكــون فســخه معلقــا  لــى شــر  رد الــث ن. د. 

 .نفس ال وضنالسابقا 
 .244د. شفيق شحاتةا ال رجن السابقا ص (4)



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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(ا يقـولا بـأن الريـن ال قتـرن بوـر  2/2ا 18جوليانوس وبولس) الجـامنا  نما
هــو بيــن  ــادر منتجــا لأوــاره فــي الحــا ا نمــا ىصا اختــار مــن تقــرر الوــر  ل صــلحته 
الفسم، فـ ن العقـد  نفسـم وتـ و  ج يـن  وـارها وبـ ل  يكـون الوـر  ال قتـرن بالعقـد 

ــوارد  ب ثابــة اتفــاق  لــى فســم العقــد معلــق  لــى شــر  وا ــن وهــو تحقــق الوــر  ال
ــيس العقــد هــو ال علــق  لــى شــر  فاســم. نو ب عنــى  خــر؛ يكــون شــر   بالعقــدا ول

ــى الفســم معلــق هــو نفســه  ــارة  ــن اتفــاق  ل ــار عح ــد  -الخي  لــى شــر   -لا العق
وا ــنا ويكــون انفســاخ العقــد عحــارة  ــن ىقالــة ت ــ  بــ رادة القــرفينا بعــد نن تحقــق 

اضــي يعتــر منعقــدا ت امــا ولــن  نق ــي نوــره ىلا شــرط اا صلــ  لأن العقــد وقــد تــم بالتر 
بالتراضي  لـى فسـخها والتراضـي  لـى الفسـم قـد تـم فـي ضـ ن شـر  الخيـار معلقـا 

  لى شر  وا ن.  

وقــد وفـــق جســـتنيان بـــين الـــرن ينا ىص جعــل الأصـــل نن خيـــار الوـــر  ال قـــرر 
ــامنا  ــة )الجــ ــى الإقالــ ــاق  لــ ــة اتفــ ــترر ب ثابــ ــور 3ا 1ا 18لل وــ ــ  بتصــ (ا نر نخــ

يانوس وبولسا ىلا ننه نجاأ لقرفي العقـد تعليـق العقـد نفسـه  لـى شـر  وا ـن. جول
   (.1وب ل  الرنر قرر جستنيان نو ي الور  سوال الفاسم منه نو الوا ن)

ويقري الدكتور شفيق شحاتة تصورا لترريـر اخـتلاف الـرن ين وللتوفيـق بين  ـا 
(ا وخيـار الوـر  ال قـرر 2من خلا  التفرقة بين خيار الور  ال قرر ل صلحة الحـا ن)

(ا ف صا كان الور  مقررا ل صلحة الحا نا فال لكية لن تنتقل ىلـى 3ل صلحة ال وترر)
 

 .245ال رجن السابقا ص (1)
يعرف بخيار الحا ن نو خيار الاف لا كاتفاق الحا ن وال وترر  لى نن يكون للأو  في خـلا  و  (2)

مدة معينة نن  رجن  ن العقد في  الـة  ثـوره  لـى موـترر  خـر  ـدفن و نـا ن لـى مـن الـث ن 
الــ ر دفعــه ال وــترر ال تعاقــد معــها نو قــدو شــروطا نف ــل، فال لكيــة ب قت ــى هــ ا الوــر  لا 

ترر ويكون للحا ن في  الة تسلي ه ال رين الحق في استرداده  ن طريق د وا تنتقل ىلى ال و
 .288الرين مدا تحقق الور . د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا ص

كأن يوتر  ال وترر نن يجرب ال رين خلا  مدة معينة ليترين مدا صلا يته لل رع ال عقـود  ((3
قلحـه وفـي هـ ه الحالـة تنتقـل ملكيـة ال ريـن منه نو ليستووق من نن ال رين هـو الوـيل الـ ر ي

ىلى ال وترر وفي  الة اختيار ال وترر رد ال رين يستقين نن  رجن  لى الحا ن بد وا واقعية 
 .287د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا ص لاسترداد الث ن ىن كان قد دفعه.



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال وـترر ويكــون العقـد معلــق انعقـاده  لــى شــر ا نر يكـون الوــر  فـي هــ ه الحالــة 
 (.1شرطا واقفا لقرفي العقد، ويكون العقد معلقا  لى شر  وا ن)

مقــرر ل صــلحة ال وــترر ف ــو  قــد قــد انعقــد نمــا  قــد الريــن ال قتــرن بوــر  
بالفعل وب وجحـه تنتقـل ال لكيـة ىلـى ال وـترر قرـل ىجاأتـه، نر قرـل تحققـه مـن مـدا 
توفر الور ا صل  نن العقد قد انعقد في  ق الحا ن لأنـه لـم يوـتر  لنفسـه خيـاراا ىلا 

والعقـد لـم نن الت او ال وترر الناشع  ن العقد يرل موقوفـا  لـى الإجـاأة فالخيـار لـه 
 نعقــد فــي  قــه بعــد. نر يكــون الوــر  فــي هــ ه الحالــة شــرطا واقفــا بالنســحة لأ ــد 
ــد ن فقــ ا ىص يكــون العقــد موقوفــا بالنســحة لأ ــد ال تعاقــد ن وهــو ال وــترر  ال تعاق

 (.  2ومنعقدا في  ق الأخر وهو الحا ن)

ــة ىص ســتنتقل ال لكيــة لل وــترر دون نن  لتــ و  ــ  نتــا ج غريح ــى صل ويترتــ   ل
دفن الث ن فيج ـن بـ ل  بـين الوـيل وو نـه ا نو نن يُخـره الوـيل مـن ملـ  الحـا ن ب

   (.3ولا  فدخل في مل  ال وتررا ولكن من يكون ال ال  في ه ه الحالة )

ولـ ل  نوـأ الخـلاف بـين الفق ـال  ـو  تكيـن الوـر ا ونمكـن القـو  بــأن رنر 
ن نا يـة القـرف الـ ر سابينوس السابق صكره قد يكون له محل ىصا نرر ىلى العقـد م ـ

اشتر  الخيارا ف صا كان الحا ن فالعقد يعترر من هـ ه الحالـة موقوفـاا نر معلقـا  لـى 
شر  وا نا ولكن ال وكلة تر ـر فـي خيـار ال وـترر ىص تنتقـل ب وجحـة ال لكيـة ىلـى 
ال وتررا م ا ندا ىلى الرنر ال خال  وللى ا تحار العقد منعقدا ومعلقـة اقالتـه  لـى 

ننه مصحوب باتفاق  لى الإقالة وتكـون الاقالـة و ـدها دون العقـد معلقـة الور  نر 
  (.4 لى الور  وهو ما  تفق من الرنر الثاني)

   .في القانون الروماني الخصا م الواجحة ل ياو الور  الفرل الثانيا

 
 .246د. شفيق شحاتةا ال رجن السابقا ص (1)

 .ل وضننفس اال رجن السابقا  (2)
 (.1وال امش رقم ) 247د. شفيق شحاتةا ال رجن السابقا ص (3)
 .نفس ال وضن ال رجن السابقا (4)



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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يوــتر  القــانون الرومــاني فــي الواقعــة  تــى تصــلك لأن تكــون شــرطا يعلــق  
نمــرا مســتقرلاا غيــر محقــق الوقــولا وموــرو ا. ك ــا اشــتر    ليــه الالتــ او نن تكــون 

القــانون الرومــاني بالإضــافة لــ ل  شــرطا شــكليا فــي التصــرفاق ال علقــة  لــى شــر  
  ت ثل في ضرورة التقابق بين الإيجاب والقرو  في الألفاظ.  

الور  نمر مستقرلا اشتر  القـانون الرومـاني فـي الواقعـة  تـى تعترـر  -نولاا
ون مستقرلةا نر نن يكون تحقق ا لا قا لانعقـاد العقـدا فـالأمر ال اضـي شرطا نن تك

 نو الحاضر لا يصلك نن يكون شرطا وقد تأكد وقو ه.

فــي الحــاب الخــامس  وــر مــن الكتــاب الثالــ   ىص تناولــ  مدونــة جســتنيان 
شــرو  صــحة الوــر  وبينــ  نن محــل الوــر  يجــ  نن يكــون محت ــل الوقــول فــي 

محــل الوــر  وقــا ن نو ن ــداق قــد تحققــ  فــي ال اضــي، نو ال ســتقرلا ونلا يكــون 
متحققــة بالفعــل فــي الواقــن نو الحاضــر. وللا كــان الوــر  ســرحا فــي بقــلان الالتــ او. 

   فورد في ه ا ال عنىا

ىصا كان محل الورو   ـوادق قـد م ـ  وانت ـ ا نو  ـوادق متحققـة فـي  - 
لــى الفــورا ولمــا  ــدو التــأوير الحالــة الراهنــةا فــ ن شــأن ا يكــون ىمــا ىبقــا  الالتــ او  

الرتــة تــأويرا معقــلا لوجــوده. ك ــا ىصا قيــل فــي الاســتيعادا " ىصا كــان تيتــوس قــد  ــين 
 (.  1قنصلاا نو ىصا كان ما فيوس  ياا هل تعد ب  قا ي ك ا ")

ىص في ه ه الصورة ىما نن لروف الواقن لا تكون موافقة ل ا صكر في صـي تي 
ة لا  ي ة ل ا، ولما نن تكون موافقة؛ و ين   تكـون الورطينا و ين   تكون ال وارط

ال وــارطة صــحيحة فــور انعقادهــا. صلــ  بــأن الحادوــة متــى كانــ    يقــة وابتــة فــي 
 ({.2الواقنا ف ن توككنا في وروت ا لا ي كن نن يعقل نوول الالت او ال ترت   لي ا)

ــاا ــة  -وانيـ ــون الواقعـ ــ ل  نن تكـ ــولا ويجـــ  كـ ــق الوقـ ــر محقـ ــر غيـ ــر  نمـ الوـ

 
  .210-209(.  رد الع ي  ف  يا ال رجن السابقا ص6ا 15ا 3مدونة جستنيان ) (1)

 (. 6ا 15ا 3( مدونة جستنيان )(2



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــرا  ــا نمـ ــا نو  ـــدو وقو  ـ ــولا ب عنـــى نن يكـــون وقو  ـ ــتقرلة غيـــر محققـــة الوقـ ال سـ
محت لاا وهو ما يفترع من نا ية نلا تكون مفكدة الوقـول فـي ال سـتقرلا ولا تكـون 
من نا ية نخرا مسـتحيلة الوقـول. ىص لـو كانـ  الواقعـة مفكـدة الوقـول فـي ال سـتقرل 

 (.1قول فلا تصلك نن تكون شرطا)كان  نجلا لا شرطاا ولصا كان  مستحيلة الو 

ــا و   ــا نو مســتحيلا بحســ  مــا ىصا كــان  ت ــ ن نيكــون الوــر  م كن مــرا م كن
وقـد ورد بالأصـو  والتقريـراق الخاصـة  لا. نو تحققه من النا يتين ال ادية والقانونيـة

ــة جســتنيان قوا ــد  ــاني مــن مدون ــي ت ــ ن ا ال لحــق الث ــداق الت بالالت امــاق وال عاق
ن هــ ا الجانــ  ومن ــاا " ىص  لــق الالتــ او  لــى شــر  مســتحيل وقــن فق يــة تعرــر   ــ

باطلا، والور  ال ستحيل هـو مـا ت نـن القريعـة تحققـه."ا و"الوـر  الكـاصب مـن بـاب 
ال ســـتحيل"ا و"مثـــا  الوـــر  ال ســـتحيلا ىصا ل ســـ  الســـ ال باصـــحع "، و"الوـــرو  

 (.2ال ستحيلة تعترر ل وا.")

يســتحعد امكانيــة وجــود الالتــ او لأنــه ويتســر  الوــر  ال ســتحيل فــي ىبقــا  
هـ ه القا ـدة  مـن -وتحع م غالريـة الفق ـال -التصرفا ومن صل  استثنى السابينيون 

ن لـم أالور  ك ـر ىلى ما بعد ال وقا فيعتر م اف ال قترن بتصرف الور  ال ستحيل
 .(3)يكن ولا  فور في وجود التصرف

ــي  ــون الاســتحالة ويوــتر  ف ــون ندا  ــةا نر نن تك ــ  اشــترا   ن تك ــة وق قا  
مـر م كنـا وقـ  نن يكـون الأ ىالأمر ال ستحيل وبعد صل . فالاسـتحالة القار ـة )ب عن ـ

ــه  ــدو وجــود  ــر تخلفــا للوــر   ترتــ   لي ــ ( تعتر ــم يصــير مســتحيلا بعد  الاشــترا  و
 (.4التصرف)

وقد تعرض  ال دونة ىلى ه ا الوـر   نـد  ـد ث ا  ـن شـرو  الوـر  الوا ـن 
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 ور من الكتاب الثال  من اا  ي  بين  نن محـل الوـر  يجـ   وصل  بالحاب التاسن
نن  توفر فيـه مـا يجـ  تـوفره فـي محـل العقـد مـن شـرو ا كوجـوب نن يكـون ال حـل 
ــا لا مســتحيلاا وموــرو ا قــابلا للتعامــل فيــها وللا وقعــ  ال وــارطة  موجــوداا وم كن

 ف كرقا باطلة لحقلان الور . فرين  في الرداية شرو  محل التصرف القانوني

ج يــن الأشــيال القابلــة للت لــ  مــن منقــو  ووابــ  يصــك نن تكــون محــلا  - 
لكـــن مـــن توـــار   لـــى ى قا ـــه شـــي ا غيـــر موجـــودا نو مســـتحيل  -(. 1للاســـتيعاد)

الوجود مثل العرد "ستيكوس" ال ر ماق من قرلا نو ال و  )نر الكا ن الـوه ي الـ ر 
 ({.2ستيعاده غير مفيد)لاوجود له في الواقن(. التي يستحيل وجدوه ا فا

ــة نن محـــل الوـــر  يجـــ  نلا يكـــون مســـتحيلاا وللا بقلـــ   ــم نبـــرأق ال دونـ وـ
ال وارطةا وا ترر التصرف ناج ا فجـال ب ـاا  ىصا  لـق الالتـ او  لـى شـر  مسـتحيل 
فال وارطة باطلة، والور  ال ستحيل هو مالا تس ك نـواميس القريعـة تحققـها مثـلا 

 ل تعـد ى قـا ي كـ ا"ا نمـا ىصا كانـ  صـي ة الاسـتيعاد " ىصا ل س  الس ال بأصحعي ف
هكــ اا" ىصا لــم نل ــس الســ ال بأصــحعي ف ــل تعــد ب  قــا ي كــ ا " فــ ن الالتــ او يعترــر 

 ({.  3طلقا ناج اا وتصك ال قالحة  لى الفور تنفي ه)

وم ا  تنافى من  دو تحقق الوقول نن يكون تحقق الوـر  رهنـا ب حـض ىرادة 
يعد نصل مـن الأصـو  القانونيـة فـي القـانون الرومـاني فقـد ورد ال د ن وه ا ال عنى 

ب دونة جستنيانا "ال وارطة ال علق نفاصها  لى موي ة ال لت و لا  كـم ل ـا؛ كقولـ  
 ("4هل تعقيني ىصا ش  .)

وي كن تقسيم الور  من  ي  تعلق ـا بـ رادة الوـخم ىلـى ولاوـة صـور هـيا 
مــر مســتقرل لا  تو ــن تحققــه نن مــن الوــر  الا ت ــاليا هــو الوــر  الــ ر  تكــو -ن

 
 ا فاتحة(. 19ا 3مدونة جستنيان ) (1)
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جنرـي كواقعـة مسـتقرليةا نو ن د طرفي التصـرفا ولكـن  رجـن ىلـى سـر  ن لى ىرادة 
 كحادق من  وادق القريعيةا نو فعل صادر من ال ير.  

لـه    ى نن  نم ال ورق في وصيته ننـها ىصا لـم  ولـد للوـخم ال وص ـ  ا ومثا  صل  
 (.  1لوروة ى قا ه نل  د نار من التركة) ولد خلا  خ س سنواق تالية للوصيةا فعلى ا 

الوـــر  الإرادرا ف ـــو الوـــر  الـــ ر  تو ـــن وقو ـــه  لـــى ىرادة ن ـــد طرفـــي    -ب 
 (.  2 د ر يقه يصير واروا) ن ومثالها ان يقرر ال ورق في وصيته انه ىصا ا تق  لت او الا

طرفــي الوــر  ال خــتل ا هــو الوــر  الــ ر  تو ــن تحققــه  لــى ىرادة ن ــد  -ه
ىرادة ال يـرا ك ـا لـو  لـق ال ـورق عامل خـارجي مع ـاا ك جـرد الصـدفة نو الالت او وب

ف ــ ا منحــه ل ن لــه ىلــى شــخم معــين بوــر  أواه هــ ا الوــخم مــن امــرنة معينــةا 
 (.3)الور  متعلق ب رادة من اشتر   ليه ال واها ولرادة من اشتر  ال واه منه

محقـق الوقـول ك ا  ـرتح  باشـترا  نن يكـون محـل الوـر  نمـرا مسـتقرلا وغيـر 
(ا فيكــون الوــر    ي يــا ىصا 4)تقســيم الوــر  ىلــى شــر    يقــي وشــر  غيــر   يقــي

  لق  لى نمر تتوافر فيه الصفتان ااتيانا  

 نن يكون قد  لق  ليه التصرف بنال  لى ىرادة القرفين و ده ا. -1

 ان  ت  ن  دو تأكد   يقي من وقو ه في ال ستقرل. -2

ــي ن ــون ف ــر الح يقــي فيك ــوافر مــا الوــر  غي ــدما لا تت ــة العكســية نر  ن الحال
ولــى تعترــر مــن قريــل ومــن وــم ف نــه بالنســحة ىلــى الصــفة الأ ى ــدا هــاتين الصــفتين.

الوــرو  غيــر الح ي يــة الوــرو  التــي تتقــرر بنــال  لــى نــم فــي القــانونا كتعليــق 
 اكتساب التركة  لى شر  قرره القانون وهو قرو  التركة.  
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اشـترا  ال وصـي فـي وصـيته بـأن يكـون  وـر خـاص  لـىنول ل  لا  ترتـ  نر 
وبخصــوص الصـــفة الثانيـــةا يعترـــر الوـــر  غيـــر  شخصــا مـــا واروـــا ىصا قرـــل التركـــة.

مـــرا تــم فعـــلا وقــ  التعليــقا ىص نن  ـــدو التوقــن ال وضـــو ي لا ن  يقــي ىصا ت ــ ن 
 تحقــق ىلا بالنســحة للأمــر ال ســتقرلا لا بالنســحة للأمــر الحاضــر نو ال اضــي. ففــي 

ن التصـرف  وجـد نرة لا  وجد ىلا  دو توقـن شخصـي. ويترتـ   لـى صلـ  الحالة الاخي
 ولا  وجد ىصا تخل  ه ا التحقق.، مر ال ر  ت  نه الور محاشرة طحقا لتحقق الأ

مـر تـم فعـلا وقـ  التعليـق نوبعحارة اخرا نن التصرف ال ر يعلق وجوده  لـى 
وقــ  اتفاق  ــا. مــر ولــو كــان القرفــان يج ــلان تحقــق هــ ا الأ ،يكــون تصــرفا منجــ ا

ون ــين ىلــى صلــ  ننــه يعترــر مــن قريــل الوــرو  غيــر الح ي يــة الوــرو  ال ســتحيلة 
لأنـــه يكـــون محققـــا  ـــدو وقو  ـــا. ومـــن نمثلـــة الوـــرو  التـــي تت ـــ ن  ـــدو توقـــن 

 شخصيا هل تعد بدفن ما ة د نار ىصا كان تيتيوس  يا  

اا ــاريجــ  نن يكــون الوــر  موــرو ا قــابلا للتعامــل فيــها  -والثــع ــد  ومعي تحد 
مدا موروعية الوـر  يعت ـد  لـى طريعـة الأمـر الـ ر يعلـق التصـرف  لـى تحققـها 
وبالتالي يعترـر التع ـد الرسـ ي الـ ر  ت ـ ن تع ـدا مـن قرـل الوا ـد بـدفن مرلـغ مـن 
النقود ىلى شخم ما ىصا ارتك  جري ة من الجرا م يكون غير مورولا وبـالعكس ىصا 

ــه ىصا ارتكــ  مــا ت ــ ن التع ــد الرســ ي تع ــدا بتعــويض  ــدا  لي ــى ال عت ال ــرر ىل
 (.  1شخم في  قه جري ة ماا فيكون مورو ا)

ك ا يج  نن يكون محل الور  م ا يجوأ التعامل فيـها فـ ص ورد  لـى نشـيال 
لا يجوأ التعامل في ا بقل الوـر  والتصـرف ىص سـيعكس هـ ا النـول مـن الوـر   ـدو 

 موروعية سر  التصرف.

والقا ــدة الوا ــدة )نر بقــلان التصــرف( فــي  -فقــد جــال ب دونــة جســتنيانا  
مـن توـار   لـى ا قا ــه شـي ا مقدسـا، نو شــي ا د نيـا كـان يرـن ننــه م ـا  ـرد  ليــه 
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ــا م ــا هــو مخصــم لاســتع ا  ج  ــور الأمــةا ك يــدان  ــادا نو شــي ا  ام  ــق العح
  ــومي نو مســري ت ثيــلا نو ىنســان  ــرا كــان يرنــه ر يقــاا نو شــي ا محرــورا  ليــه 

 ({.1نو شي ا داخلا من قرل في ملكيته هو) التعامل فيها

ك ا نف  ال دونة القرو  بالتصرفاق القانونية التـي محل ـا نشـيال خارجـه  ـن 
التعامـل كالأشــيال ال خصصـة للنفــن العــاو، نو م لوكـة لل يــرا ا ت ـادا  لــى نن هــ ه 
التصرفاق معلقة  لى شـر  وا ـن وهـو أوا  سـر   ـدو موـروعية ال حـلا كانتقـا  

العــاو مــن ال لكيــة العامــة ىلــى ال لكيــة الخاصــة. نو نن يصــير الوــيل ال يــر  الوــيل
م لــون للحــا ن م لوكــا لــه فــي ال ســتقرلا وكــأن يصــحك الوــخم محــل التصــرف رقــا 

 بعدما كان  را. فورد ب اا

 ولا يصــك ا تحــار الاســتيعاد موقوفــا )يعنــي لاأمــا موقــوف النفــاص( بحجــة نن 
ل لكيـة العامـة ىلـى ال لكيـة الخاصـةا نو نن الرجـل الويل العاو ي كن نن يخره من ا

الحر ي كن نن يقـن فـي الـرقا نو نن الوـيل ال  لـون ل ـن صـدر منـه الاسـتيعاد قـد 
ــن ابتــدال غيــر  ــي كــل هــ ه الأ ــوا  يق ــل نن الاســتيعاد ف ــه. كــلاا ب  نققــن  نــه ملك

 (.{  2مفيد)

مــا ىصا كــ ل  لا فا ــدة فــي اســتيعاد الوــيل اســتيعادا منصــحا  لــى صــورة  - 
 ({.  3صار الويل في ال ستقرل م لوكا لل ستو د)

 
 (.2ا 19ا 3) مدونة جستنيان ((1

 (.2ا 19ا 3) مدونة جستنيان ((2
يقـو   (.22ا 19ا 3)في موضن نخر تقريق ل ـ ه الفكـرة فـورد ب ـا  جستنيان وقد ورد ب دونة( (3

نكارياسا"  لا ظ نن ه ا  كم غري ا وصورته م ا لا يخقر  ادة بالحا ا وهو يساور بال ح  
ــد نن نن اطــلا صلــ  نن صــورة هــ ا الحكــم هــيالاســتيعاد ال علــق  لــى شــر  مســتحيل ب )ن(  ري

يحصل  لى  صان غير م لون له في ااونة الحاضرةا فيتعاقد من )ب(  لى نن يأتي له )ب( 
)ب( نن يكــون  هــ ا الحصــان. فواضــن الحكــم الــ ر نحــن بصــدده يقــو  ىن )ن( هــ ا ىصا اســتو د

ستو د كان الإيجاب باطلا لا نوـر )ن( ال  ىتيانه بالحصان لها هو  ندما يصحك الحصان ملكا  
له. وه ا بد  ي. لأن الحصان متى صـار فـي ملـ  )ن( فـ ن )ن( لا يقلـ  امتلاكـه مـرة نخـرا ىص 

شر  مستحيل ك ا تقدو. ولاهر  لى دخوله في ملكه مرتين مستحيل. فكأن استيعاد )ن( معلق 
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نور تخل  خصا م وشـرو  الواقعـة محـل الوـر ا بينـ  مدونـة جسـتنيان  -
بعــد مــا كانــ   -لســر  يخــره  ــن ىرادة ال تعاقــد -نن تخلــ  شــرو  محــل الوــر  

كاملة وصحيحة من شأنه ىبقا  ال وارطة بعد ما كانـ  قـد نوـأق صـحيحةا نر نن 
ــرو  ال حـ ــ ــا  شـ ــى ىبقـ ــفدر ىلـ ــا  ـ ــت رارا ونن تخلف ـ ــأة وللاسـ ــة للنوـ ــرو  لاأمـ ل شـ

ال وــارطة ســوال تحقــق هــ ا التخلــ  مــن بدايــة ال وــارطة، نو فــي فتــرة التعليــق، نو 
 اونال التنفي . وه ا ال عنى قد ورد بال دونة بالصي ة التاليةا

 وك ل  لو كان العكس بأن كان استيعاد الويل صحيحا ابتـدال ولكـن  ـرع 
مـا نوقـن الوـيل فـي ى ـدا الحـالاق ال تقدمـةا فـ ن  -ب ير فعل ال تع ـد  –بعد  من

ال وارطة تسق . كـ ل  مـا يكـون مـن الاسـتيعاداق بعحـارةا" هـل تعـدني بـأن تعقينـي 
"لوســيوس تتــوس"  نــدما يصــير ر يقــا " ف نــه ونمثالــه يقــن بــاطلا ابتــدال. وصلــ  لأن 

ة الخاصـة لا يصـك بوجـه مـن الوجـوه الأشيال الخارجـة بقريعت ـا  ـن متنـاو  ال لكي ـ
 (.{1نن تكون محل الت او)

وبالإضافة للخصا م والورو  السابقة فقد اشتر  القـانون الرومـاني لصـحة 
التصرف ال علق  لى شر  تحقق التقابق بين الإيجـاب )السـفا ( والقرـو  )الجـواب( 

تواف يــة ال كونــان للتصــرف )الاســتيعاد( ال علــق  لــى شــر  وا ــنا بت ــ ن  ا صــيغ 
 تعرر  ن اتجاه ىرادة طرفي التصرف القانوني ىلى التعليق فورد ب اا  

 ك ل  يكون الاسـتيعاد غيـر مفيـد ىصا لـم يقـابق الجـواب السـفا ا كـأن يسـأل  
ن د  ورة فيجيـ   ـن خ سـةا نو العكـس نو كـأن يكـون الاسـتيعاد طلقـا خاليـا  ـن 

ــأن يكــون الا ــ   ــن خ ســةا نو العكــس؛ نو ك ــود فتجي ــا  ــن القي ــا خالي ســتيعاد طلق
القيود فتجي  من التعليق  لـى شـر ا نو العكـس. ولكـن  لـ و فـي كـل هـ ا نن يكـون 
 دو ال قابقة مـدلولا  ليـه بقولـه صـريحة فـي عحـارة الجـواب صات ـاا كـأن يكـون فـي 

 
و ل ـا"  رـد الع يـ  نن ه ا من و ـراق فق ـال الرومـان وفرضـ ما الفـروع ال ريحـة ووضـن ن كـا

  (.1هامش) 220مدونة جستنيان صا ف  ي

 .214ا صا ال رجن السابق(.  رد الع ي  ف  ي2ا 19ا 3) مدونة جستنيان (1)



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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عحارة السفا  تعليق  لى شر  نو ىضافة ىلى نجلا فتأتي عحارة الجـواب هكـ اا" ىنـي 
ــ  ن ــد  ــالا". نمــا لــو (" ل ــا كــان 1" ىنــي ن ــد)اننــ  فــي الجــواب اقتصــرق  لــى قول

ال ف وو مـن هـ ه العحـارة ال ـوج ة ىلا نن ـا تت ـ ن نفـس الأجـل نو الوـر  الـ ر فـي 
الســفا ا مــاداو الوا ــد لــيس محتومــا  ليــه نن يعيــد فــي جوابــه ج يــن الألفــاظ التــي 

   ({.2استع ل ا ال ستو د في سفاله)

الوا ـن فـي القـانون الرومـانيا  ترتـ   لـى الوـر ت التـي وـاراا الفرل الثال ا
 رت  القانون الروماني  ن الور  الوا ن نونال فترة التعليق وقرـل نن يعـرف مصـيره 

 .وترين مصيره تحققا نو تخلفا تعليقالبعد انت ال   ا  رتحه تختل   وارا 

بـراو ىين الفتـرة مـا ب ـنر ا )قرل معرفة مصيره(تعليقفترة ال  وار الور  في نولاعا
، وقــد اختلــ  و تخلفــهنالتصــرف وبــين لحرــة بيــان مصــير الوــر  مــن  يــ  تحققــه 
 فق ال الرومان  و   وار ه ه ال ر لة  لى النحو التاليا  

ىلــى القــو  بــأن العقــد ال علــق  لــى  Labéonصهــ  فريــق ي ثلــه الف يــه  -1
مـن النتـا ج  شر  لا  وجد ولا  نعقد ىلا بتحقق الور ا ويترت   لى هـ ا الـرنر ج لـة

 (ا  3القانونية في ضول قوا د القانون الروماني تت ثل في ا  لي)

نن ال د ن ال ر يسدد خقأ د نه ال ترتـ   لـى  قـد معلـق  لـى شـر   -
وا نا يجوأ له استرداده ب وجـ  د ـوا اسـترداد الـد ن غيـر الواجـ  

 الدفن.

فــي  قــد الريــن ال علــق  لــى شــر  وا ــن  ترتــ   لــى هــلان الوــيل  -
ــن ــدو وجــود  ال ري ــد لع ــاد العق ــن انعق ــل تحقــق الوــر  من ــا قر ــا كلي هلاك

 ال حل، وتح ل الحا ن تحعة ال لان.

 
  .ب ا تحقق التقابق بين السفا  نو الإيجابا وبين الإجابة نو القرو  نر ب ير كل ة " الا" (1)

 .216ا صال رجن السابق ا(.  رد الع ي  ف  ي5ا 19ا 3) مدونة جستنيان ((2
 .385( د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا ص(3
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ــى  - ــر ب وجــ   قــد بيــن معلــق  ل ىصا تســلم شــخم شــي ا م لوكــا لل ي
شــر  وا ــنا فــلا ي كــن ل ــن تســل ه نن  ت لكــه بالتقــادو القصــيرا لأن 

تـوفره فـي الرين لم  وجد بعد ولا  وجـد بالتـالي السـند الصـحيك الواجـ  
 (.1الت ل  بالتقادو القصير)

صهــ  فريــق ي ثلــه الســابنيين ىلــى نن العقــد خــلا  هــ ه ال ر لــة يكــون  -2
ناقصــا وغيــر بــاقا ىص لا  تحقــق لــه الك ــا  والت ــاو ىلا بتحقــق الوــر ا ونن الالتــ او 

ــاق) ــوو الاتف ــول ىلا ننــه موجــود مــن   ــه ولن كــان محت ــل الوق (ا نر نن 2الناشــع  ن
 وجـد ىلا لا  ىصا ق  لى شر  وا ن يكون موجود ولكنه غير باق ولا نافـ الحق ال عل
ا وه ا ال عنى قد  كسته ال دونة فـورد ب ـاا "الاسـتيعاد الوـرطي لا  ترتـ  مجرد نمل

 (.3 ليه سوا نمل في الالت او")

فتــرة  خــلا  الأ كــاوبعــض فــي ضــول هــ ا الــرنر  قــد رتــ  القــانون الرومــانيو 
   اومن ا التعليق

قـــا  التصــــرف القــــانوني ال علــــق  لـــى الوــــر  ىلــــى الوروــــة. فقــــد ورد انت -
بال دونة بعد نن بينـ  نن الاسـتيعاد الوـرطي لا ي ثـل سـوا نمـل فـي الالتـ او فـ كرق 

 (.4نن ه ا الأملا "... نتقل ىلى لوراوتنا ىصا متنا قرل وقول  ادوة الور ")

 
ول ـدة  ،كان التقادو القصير في القـانون القـديم يسـتل و فقـ  اسـتع ا  الوـيل بصـورة مسـت رة (1)

نما  .ولا النية الحسنة لدا واضن اليد ،معينة دون اشترا  سر  صحيك يستند  ليه وضن اليد
 بالتقـادو القصـير ربعـة شـرو  لكـي  ـتم نقـل ال لكيـةنلابد من تـوفر في العصر العل ي فقد كان 

هــيا نن يكــون ال ــا  داخــلا فــي دا ــرة التعامــلا و نن يكــون وضــن اليــد مســت را لل ــدة ال قــررة 
ونن يستند وضن اليد في التقادو  لى سـر  صـحيك نو سـند صـحيك نو نسـاس قـانوني  قانوناا

بالتقادو القصيرا ونخيرا نن يكون واضن اليـد  سـن   ررر وضن اليد  ند من  ريد ت ل  الويل
 وما بعدها. 174د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا صالنية. 

 .385مسكونيا ال رجن السابق، ص ( د. صريك(2
  (.4-15-3( مدونة جستنيانا )(3

 (.4-15-3مدونة جستنيانا ) (4)
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طريق  عن  اجراءات للمحافظة على الحق المعلق على شرطتقرير  -
 . (1البريتور منذ العصر العلمي)

 ننه يج  الرجول ىلى وق  التعاقد لتحد د نهلية ال تعاقد ن. -

نن ال ــد ن فــي العقــد ال علــق  لــى شــر  وا ــن يقــن  ليــه الالتــ او بالعقــد  -
بالرغم مـن  ـدو وجـوده التـاو، و ليـه فـلا يجـوأ لل ـد ن تحـ  شـر  وا ـن نن يعقـل 

 (.  2ن ترر الور  متحققا واستحق  ليه ندال الالت او)تحقق الور  بسول نية، وللا 

وقد نخ  جستنيان بالرنر الثاني تقد را ل ردا الرضا ية، وم ـا  ـدلل  لـى صلـ  مـا  
ورد ب دونته ما يفيد؛ نن الحالاق التي ا تررق قدي ا استثنال  لـى نوـر الوـر  الوا ـن  

التصــرف والا تــراف بــحعض  فــي القــانون الرومــاني نونــال فتــرة التعليــق  يــ  الا تــداد ب 
نواره قرل تحقق الور  نر قرل نفاصه، نصحك  ك  ا ي تد لج ين التصـرفاق مـدا اتفـق  

 ال تعاقد ن  لى صل ، وب ل  قد ا ترف بوجود التصرف رغم تعليقه  لى شر ا  

( مــــــن 13-19-3 راجــــــن ) –(ا  كــــــ ل  14ا 19ا 3فقــــــد ورد بال دونــــــة )
  السـفينة الفلانيــة مـن  سـيا غــداا هـل تعــدني الاسـتيعاد ب ثــلا" ىصا وصـل -ال دونـة

(ا لكـن 3ب  قا ي اليوو ك ا " كان يعترر  رثا غيـر مفيـد؛ لأنـه مقلـوب الوضـن  قـلا)
رنا نن مـــواد ال  ـــر يحصـــل فيـــه مثـــل هـــ ا  -ن ســـن و صكـــره -الإمرراطـــور ليـــون 

ا وننـه لا  نح ـي اطرا ـه. ولقـد  prépostéreالاستيعادا ويقلق  ليـه وصـ  ال قـدو
رن نــا نحــن مــن ال صــلحة تقريــر صــحته بوجــه  ــاو بحيــ  نصــحك اان جــا  اا لا فــي 

 ({.  4مواد ال  ر بحس ا بل وفي ج ين ال واد الأخرا ىطلاقا)
 

 .147د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص (1)
 .386( د. صريك مسكونيا ال رجن السابقا ص(2

 (.1ا هامش)218ا صا ال رجن السابق(  ي  ننه قدو ال سر   لى سرحه.  رد الع ي  ف  ي(3

" ىن جستنيان استحقى مثل هـ ه الاسـتيعاداق وا تررهـا شـرطية يحصـل الوفـال  يقو  نورتولانا (4)
وغا ل ـا قـرره جوسـتنيان فيقـو ا" ب ـا  نـد تحقـق الوـر ". وـم  رـدر مـن بعـدا مـا  ـراه هـو مس ـ

ــل هــو نن يكــون هــ ا  ــن م اســتيعاد مــن هــ ا القري ــتم بي ــ  ن   ــيس نن مقصــود ال تعاقــد ن الل نل
الاستيعاد ناج اا ولكـن نفـاصه موقـوف  لـى تحقـق الوـر ا بحيـ  ىصا تحقـق كـان لل سـتو د نن 



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نلـيس  وقد  لق الف يه "نرتولان"  لى صلـ  الـنم تعليـق بيـان وترريـر فقـا ا "
ن يكــون هــ ا نن مقصــود ال تعاقــد ن الــ  ن  ــتم بيــن م اســتيعاد مــن هــ ا القريــل هــو ن

الاســتيعاد نــاج اا ولكــن نفــاصه موقــوف  لــى تحقــق الوــر ا بحيــ  ىصا تحقــق كــان 
بـــل هـــ ا الوـــيل  لل ســـتو د نن  تقاضـــى مـــن الوا ـــد لا الوـــيل ال و ـــود بـــه فقـــ 

وفوا ده، نو و راته محسوبة مـن تـاريم الاسـتيعاد، ك ـا لوكـان الوفـال  صـل فـي  ـوو 
 (.  1الاستيعاد نفسه)

ــولان"  ــق "نرتـ ــراف فتعليـ ــد ن، والا تـ ــراو ىرادة ال تعاقـ ــرورة ا تـ ــى ضـ ــد  لـ  فكـ
 بالوجود القانوني التصرف القانوني ال علق  لى شر . 

ــاا ــار الوــر  بعــد  -واني ــا بتحقــق  و ــق ىم ــقا  نت ــي التعلي ــرة التعلي انت ــال فت
 لـى النحـو ال تفـق  الور ا نر  ـدوق الأمـر ال وـرو  ال علـق  ليـه  وـار التصـرف

   بتخلفه نر  دو وقول ه ا الأمر. ولما ان ليه بين ال تعاقد 

ــال فتــرة  ــان محــت لا نون ــ ر ك ــدا ن ال ــ ن  ــق ال ــق الوــر  الوا ــن ف ــ صا تحق ف
الوا ـن امتنـن وجــود الوـر   تخلــ ىصا التعليـق يصـحك  قـا مفكــدا واجـ  النفـاص. نمـا 

ــدا نا و  ــان للـ ــ ر كـ ــل الـ ــق ال حت ـ ــر الحـ ــين ا ترـ ــأ بـ ــم تنوـ ــأن لـ ــ او كـ ــة الالتـ ق رابقـ
   ال تعاقد ن.

ا بـالأور الرجعـي لتحقـق الوـر ا  مدا نخ  جسـتنياناختلف  اارال  و  قد و 
 وىصا كان من الواج  ا تحار التصرف منج ا وكاملا منـ  الوقـ  الـ ر نوـأ فيـها ننر 

 يستند نوره ىلى الوق  ال ر تحقق فيه الور .

ويــ ه  رنر ىلــى ننــه لــم يكــن للوــر  نوــر رجعــي فــي العصــر العل ــيا بعكــس 
وـر الرجعـي للوـر ا ا ومـن صلـ  لا ي كـن الجــ و سـتنيان الـ ر نخـ  ب رـدن الأقـانون ج

 
و راته محسوبة من  تقاضى من الوا دا لا الويل ال و ود به فق ا بل ه ا الويل وفوا ده نو 

 انرـر.  رـد الع يـ  ف  ـيا تاريم الاستيعاد ك ا لو كان الوفال  صل في  وو الاستيعاد نفسه".
  (.2هامش) 218ترج ة مدونة جستنيان ص 

 .218( ص2 رد الع ي  ف  يا ترج ة مدونة جستنيان، هامش ) ((1



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)ن القانون الروماني في العصر العل ي لم يأخ  ب  ا ال ردنأب

وصهـــ  رنر نخـــر ىلـــى نن القـــانون الرومـــاني لـــم يأخـــ  ب رـــدن رجعيـــة الوـــر  
فسـير الوا نا ونن مـا صهـ  ىليـه شـراي القـانون الرومـاني فـي الوقـ  الحاضـر مـن ت

القوا د الرومانيـة ب ـ ا ال رـدن لا تفيـدها النصـوص ولن ـا يجـ  تفسـيرها بفكـرة الحـق 
 (.2الا ت الي للدا ن)

ا 3ورد بال دونـة ) ويرا الحا   نن الرنر الاو  هو الارجك لأنه في ضـول مـا
( ي كن القو  بـأن القـانون الرومـاني قـد نخـ  بـالأور الرجعـي لتحقـق الوـر  14ا 19

يانا  يــ  ا تــراف جســتنيان بالتصــرف القــانوني خــلا  تعليقــه دون منــ    ــد جســتن
 نفاصه،  فكد  لى نن نور تحقق الور  يكون بأور رجعي من باب نولى.

فـــي القــــانون شـــر   تعليق ـــا  لـــىتقرــــل لا التصـــرفاق التـــي الفـــرل الرابـــنا 
 ا(3)الروماني

ــين نن   ــانون الرومــاني  تر ــاو الق ــي ضــول ن ك ــل اقتــر ف ــان تصــرفاق تقر ان هن
  ا  القانون ال دني لا تقرـل نالورو  ب ا وتصرفاق لا تقرل صل ا فحعض تصرفاق و 

نن تعلق  لـى شـر ا نمـا بسـر  طريعت ـاا نو بسـر  نه يـة الع ـل القـانوني الـ ر لا 
 ترتـ   لـى اقتـران الوـر  ب ـ ا ىص مر غير محقق الوقـول. نيقرل نن يعلق  واره  لى 

 الع ل القانوني.   ا  القانونية بقلانالنول من الأ

(ا 4بالنسـحة ىلـى الاشـ اد) -وفقا للقـانون الرومـاني -ومن وم لا يقرل الور  

 
 .148د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص ((1

 .387صريك مسكونيا ال رجن السابق، صد.  (2)
  .147د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص (3)
شــكا  الرســ ية الوــف ية التــي  رف ــا القــانون ا هــو شــكل مــن الأ((Mancipatioالإشــ اد  (4)

ــاني  ــان.الرومـ ــين الرومـ ــة بـ ــوا  النفيسـ ــة الأمـ ــة لنقـــل ملكيـ ــانينيا  كقريقـ ــلاو ترمـ ــد السـ د.  رـ
 .107في القانون الرومانيا ال رجن السابقا صمحاضراق 



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(ا والابـــرال اللفرـــيا لأن ـــا تت ـــ ن مـــا يفيـــد التأكيـــد بـــالوجود 1والـــد وا الصـــورية)
ب ـا يعنيـه مـن الحالي لأمر مـن الأمـورا وهـ ا لا  ـتلالو منق يـا مـن مف ـوو الوـر ؛ 

 ي ىلى نن  تحقق الأمر ال علق  ليه. دو وجود الع ل القانون

ف ن يعلن كونه مالكا لويل ماا نو ننه  ـحض  ي ـة الـد ن ال وجـود فـي صمـة 
ن نن يعلــن فــي نفــس الوقــ  نن ال لكيــة ليســ  لــه  اليــاا نو نشـخم مــاا لا ي كنــه 

 برال اللفري  لى شر .و الإنش اد انق ال الد ن لا  تحقق بسر  تعليق الإ

ا بالنســــحة ىلـــى قرــــو  التركـــةا واختيــــار الرقيــــقا لان ي ـ ــنولا يقرـــل الوــــر  
 التصرفاق ال  كورة تقت ي نن تكون نوارها فورية ولا يجوأ الرجول في ا.

ك ل  لا يقرـل تعليـق ال حـة  لـى شـر  وا ـن  يـ  يوـتر  القـانون الرومـاني 
نر  -نن تكون ناف ه ومنتجة لأوارها فور التعاقد  يـ  ورد ب دونـة جسـتنيانا "نن ـا 

(ا 2ب جرد ما  تم انعقادها تكون لاأمة لا يجوأ الرجـول في ـا بـدون مسـوغ) -ل حاقا
وانعقادهــــا  ــــتم ب جــــرد مــــا ير ــــر الواهــــ  رغرتــــه في ــــا ســــوال بالكتابــــة نو ب يــــر 

 (.3الكتابة...")
 

( نو التنـاأ  امـاو القاضـيا هـي عحـارة  ـن ىجـرال  ـتم In jure cession) الد وا الصورية (1)
نماو الحاكم الق ا ي )نر الرريتور ال دني في روماا و اكم الولاية بالنسحة ىلى الولاياق( لنقـل 

من د وا استرداد صوريةا  ي    ه  القرفان  ملكية الاشيال النفيسة وغير النفيسة ويتكون 
ىلى الحاكم الق ا ي ويقوو القرف ال ر  ريد اكتساب الويل من الأخر بالاد ـال بانـه صـا   
الحق  لى الويل ولا يعترع القرف الأخـر بـل يصـ   وبالتـالي يقـرر الرريتـور الحـق لصـالك 

  . ال د ي. ول ل  لا  تصور نن يكون ه ا الاد ال معلق  لى شر 
ــا ــانون الرومــ ــي القــ ــراق فــ ــانينيا محاضــ ــابقا صد.  ردالســــلاو ترمــ ــن الســ  ا 109نيا ال رجــ

 .202مح د الحفناورا ال رجن السابقا صال جيد د.  رد
و( في ـا  لـيا 565وا284( ت ثل  مسـوغاق الرجـول فـي ال حـة فـي  صـر الامرراطوريـة السـفلى)(2

(ا "وـم لـيكن معلومـا نن 2-7-2ن )جحود ال وهوب له ف ل الواهـ  فـورد ب دونـة جسـتنيا -1
ال حاق م  ا تكن لاأمة ناف ة ف ن جحود ال وهوب ل م ف ل الواهرين يجيـ  ل ـفلال فـي بعـض 
الصـور نن  رجعــوا فــي ترر ــات ما وهـ ا وقايــة للــ  ن جــادوا بـأموال م مــن ىســالة ال وهــوب ل ــم 

ــا".  ــي م نمــوال م  رث ــي ما ومــن نن ي ــيعوا  ل ــه يســتقين رأق الواهــ   ىصا مــا -2ىل ــدا ف ن ول
 .294الرجول في ال حة الصادرة منه ل عتقه. د. شفيق شحاتها ال رجن السابقا ص

 (.2-7-2( مدونة جستنيان )(3



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقــد اســتثن  مدونــة جســتنيان نو ــا مـــن ال حــاق مــن هــ ا الحكــم وســـ ح  
 حــة الســابقة  لــى الــ واه نو ال حــة بتعليق ــا  لــى شــر  وا ــن، وهــ ا النــول هــي ال

بسر  ال واها ىص كان ال تحن في ا نن ـا تنعقـد مقترنـة بوـر  ضـ ني مقت ـاه نن ـا لا 
 (.1) تكون ن ا ية ىلا ىصا تحقق ال واه فعلا

 ثاني ال   طلب الم 
  Dies -الأجل 

ت  يدا الأجل وص  كالور   لحق برابقة الالتـ او فيحول ـا مـن رابقـة منجـ ة 
ي ا ىلى رابقـة مفجلـة التنفيـ   ـرتح  مصـيرها بحلـو  هـ ا الأجـل. ونتنـاو  واجحة التنف

 وـم الوـر ، وبـين بينـه تعريفـه، والفـرق  الأجل في القانون الرومـاني مـن خـلا  بيـان
 جســتنيان، ب دونــة الأجــل ن كــاو شــري ونخيــرا الأجــل،  لــى تترتــ  التــي ااوــار ســرد

 وصل  في الفرول التاليةا

ــرل الأو ا ــن  -الفـ ــلتعريـ ــة  الأجـ ــل طريعـ ــر . للأجـ ــين الوـ ــه وبـ ــرق بينـ والفـ
وخصــا م ت يــ ه  ــن الوــر ، وفي ــا  لــي نتنــاو  تعريفــه الــ ر يعكــس طريعتــه، وــم 

 نررأ الفرق بينه وبين الور  في ضول ن كاو القانون الرومانيا

الأجل هو نمر مستقرل محقق الوقول  تو ن  لـى  لولـه نولاا تعرين الأجلا 
جل الوا ـنا ويسـ ى التصـرف الـ ر ي ـاف ىلـى وه ا هو الأ ،نفاص التصرف القانوني

"ا وي كن  ـن طريـق اقتـران اتفـاق بالتصـرف "A diemجل تصرفا ه ا النول من الأ
جـل الفاسـما وهـ ا هـو الأ ،الر يسيا تقرير نجل  ـفدر وقو ـه ىلـى انق ـال التصـرف

   .In diem"(2)"ويس ى التصرف ال ر ي اف ىلى ه ا النول من الأجلا تصرفا 

ل ا  رف الأجـل بأنـها " نمـر مسـتقرل محقـق الوقـول  ترتـ   لـى وقو ـه نفـاص 

 
 (.3-7-2مدونة جستنيان ) (1)
 .148د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص (2)



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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 (.1الالت او نو انق ا ه")

وقد يكون الأجـل معينـا نر محـددا بتـاريم معـين ك ـا ىصا تع ـد ال قـرع بـدفن 
 ي ـة القـرع فـي تـاريم محـددا وقـد يكـون غيـر معـين ك ـا ىصا تع ـد شـخم بوــرال 

ىص ال وق نمر محقق الوقـول ولكـن لا  ـدرا ن ـد  من   معين بعد وفاة شخم معين.
   (.2متى يقن)

ــا ــا ســرق نن الأ -واني ــين م  ــين الوــر  والأجــلا  تر ــرق ب جــل يوــترن مــن الف
مـر محقـق الوقـول؛ ومـن وـم لا ننـه نمـر مسـتقرلا ويختلـ   نـه فـي ننـه نالور  في 

بـين وفـي هـ ا يك ـن الخـلاف الجـوهرر  .(3) وجد  الة تعليق ك ا الوـأن فـي الوـر 
الوــر  والأجــلا  يــ  نن الوــر  نمــر مســتقرل غيــر محقــق الوقــولا نمــا الأجــل فــأمر 

 مستقرل محقق والوقول.

ــران  ــ ل  الاقت ــل ك ــران بوــر ا لا تقر ــل الاقت ــي لا تقر ويلا ــظ نن التصــرفاق الت
والعكس غير صحيك ىص التصـرفاق التـي لا  بأجلا ويترت   لى ه ا الاقتران الحقلان.

ل قــد تقرــل الاقتــران بوــر  كالوصــية ال قــررة لل يــراق الجعلــي نر تقرــل الاقتــران بأج ــ
 ال ر  نرم ب رادة ال ورق.

فورد ب دونة جستنيانا " اتخـاص الـوارق يجـوأ نن يكـون منجـ ا نو معلقـا  لـى 
شر ا ولا يجوأ نن يكون لأجل معلوو نو من بعد نجل معلوو. نر لا يجـوأ لل وصـي 

لـى مـدة خ ـس سـنواق مـن وفـاتيا نو ابتـدال مـن نن يقو  مثلاا "جعل  فلانا واروا ى
تاريم ك اا نو جعلته واروا ىلى تاريم ك ا، ف ن قالـه بقـل الأجـل وكـان اتخـاصه الـوارق 

 (".4ال  كور ناج ا)
 

ال صرر والتي ورد ب ا ننها  ( من القانون ال دني271( وه ا التعرين مستقى من نم ال ادة )(1
 " يكون الالت او لأجل ىصا كان نفاصه او انق ا ه مترتحا  لى نمر مستقرل محقق الوقول".

ــفيق(2 ــة شـ ــاني، مكتحـ ــانون الرومـ ــكونيا القـ ــريك مسـ ــدادا  -( د. صـ ــىا1968ب ـ ــة الأولـ  وا القحعـ
 . 379ص

 .95د. السيد  رد الح يد فودةا ال رجن السابق، ص ((3
 (. 9ا 14ا 2ستنيان )( مدونة ج(4



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

102 

فــالنم الســابق يقــرر نن ال يــراق الجعلــي يجــوأ نن يكــون معلقــا  لــى شــر ا ولا  
 الوصية ناج ة وبقل الأجل.  يجوأ نن يكون م افا ىلى نجل، ولصا نضين ىلى نجل كان  

تختل  ه ه ااوار بحس  مـا ىصا ا وار التي تترت   لى الأجلاا الفرل الثانيا
   .(1)كان الأجل واقفا نو فاسخا

يكـون الأجـل واقفـا ا (suspensif termeLe ()2( نوار الأجل الوا ن -نولاا
جــل الوا ــن ىص متــى كــان نفــاص العقــد مترتحــا  لــى  لولــها وهــ ا ال عنــى ي ثــل نوــر الأ

الالت او في العقد ال علق  لى شر  وا ن  ولد محاشرة ب جرد التعاقدا ولكنـه متراخـي 
النفاص ىلى  ين  لو  الأجل ال تفق  ليه. صلـ  لأن الأجـل لـيس  نصـرا جوهريـا فـي 
تكــوين العقــد، بــل يقتــرن بالعقــد بعــد نن يســتوفي العقــد نركانــه وشــروطه، ليجعلــه 

 ن نن يكون ناج ا واج  الأدال في الحا .متراخي التنفي  بدلا م

ويختل  مدا نور الأجل الوا ن  س  ىن كـان التصـرف مـن التصـرفاق ال كسـحة  
 للحقوق العينية نو من التصرفاق ال كسحة للحقوق الوخصية  لى النحو التاليا 

بالنسـحة ىلــى التصــرفاق ال كسـحة للحقــوق العينيــةا فـ ن ال لكيــة لا تنتقــل  -1
عيـان جلا مثا  صل  الوصية بحعض ال ا  بقريقة الت ل  الفورر فـي الأىلا بحلو  الأ

   (.3)ال عينة

 بالنســحة للتصــرفاق ال كســحة للحقــوق الوخصــية )الالت امــاق(ا فــ ننمــا  -2
 دال قـوق غيـر مسـتحقة الأ ىلا نن ـا ،بـراو هـ ه التصـرفاقىفـور  تنوـأ  قوق الـدا ن

 ، ويترت   لى صل ا  ناف ة( غيرنر )
 

( مــن القــانون ال ــدني ال صــرر فــالفقرة الأولــى من ــا 274( وهــ ا الاخــتلاف قــد نبرأتــه ال ــادة )(1
تقررا" ىصا كان الالت او مقترنا بأجل وا ن ف نه لا يكـون نافـ ا ىلا فـي الوقـ  الـ ر  نق ـي فيـه 

لفاسـم أوا  الالتـ او دون نن الأجل..."وتقرر الفقرة الثانية من اا "ويترت   لى انق ال الأجـل ا
 يكون ل  ا ال وا  نور رجعي".

(2)- May G: Eléments ,op. cit., p.467. - Cuq E:Mannuel des institutiones 

juridiques des romains, 1917, p. 399. 

 .149( د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص(3
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ــدا ن ال قالحــة بد نــه لا يح ــ -ن (ا 1ال حــدد لاســتحقاقه) الأجــلو  حل ــبىلا ق لل
ولن رفــن د ــوا لاقت ــال د نــه قرــل  لــو  الأجــل الوا ــن ســق   قــه فــي ال قالحــة 
الق ا ية به لعدو جواأ رفن الد وا قرل  لو  نجـل الـد نا ىلا نن "أينـون" قـد لقـ  

 لـى ال ـد ن بعـد  لـو  من قساوة ه ا الحكـم، ىص سـ ك للـدا ن ب  ـادة رفـن الـد وا 
الأجل بور  تعـويض الأخيـر  ـن مصـروفاق التـي تح ل ـا فـي الـد وا الأولـى. ولن 
ــدا ن الحــق فــي ىقامــة الــد وا  لــى ال ــد ن قرــل  لــو  الأجــل ىصا كــان هــ ا  كــان لل

 (.2الاخير معسرا)

( مــن القــانون 274وهــ ا ال عنــى قــد  رــرق  نــه الفقــرة الأولــى مــن ال ــادة )
لحاليا ىص تقرر نن للدا ن في الد ن ال  اف ىلى نجل وا ن الحـق ال دني ال صرر ا

في نن  تخ  من الإجرالاق ما يحافظ به  لى  قوقه  تى قرل انق ال الأجـلا وصلـ  
 ا ترافا بوجود العلاقة الإل امية بينه وبين ال د ن.

ــان  -ب ــارا كــ ــارا لا ىجحــ ــل اختيــ ــو  الأجــ ــل  لــ ــد ن قرــ ــد ن بالــ ــى ال ــ  ىصا وفــ
ــحيح ــال صـ ــودةاالوفـ ــة موجـ ــة الإل اميـ ــا داو نن العلاقـ ــ  مـ ــه واجـ ــار 3)ا ىص ننـ  ( با تحـ

 نن الــد ن ترتــ  مــن وقــ  التعاقــد. ولا يســتقين ال ــد ن الت ســ  بعــد صلــ  بأنــه دفــن 
ــر   ــر سـ ــن غيـ ــن مـ ــا دفـ ــترداد مـ ــد وا اسـ ــن بـ ــتقين الت تـ ــا لا يسـ ــ ا ك ـ ــا لا يجـ مـ

"condictio indebiti". 

 لـــو  الأجـــل ىصا كـــان الأجـــل مقـــررا  ىلا ان ال ـــد ن لا يســـتقين الوفـــال قرـــل 
   .)4(ل صلحة الدا ن ك ا في  الة القرع بفا دة

 ـراد بالأجـل ا (5)( résolutoires termeLe)  وـار الأجـل الفاسـم -وانيـاا
 

 (.2-15-3( ال دونة )(1
 . 381ونيا ال رجن السابقا صد. صريك مسك (2)

 .149( د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص(3
 .381( د. صريك مسكونيا القانون الرومانيا ال رجن السابقا ص (4

(5) May G: Eléments ,op. cit., p.470- 471. Cuq E:Mannuel Manuel ,op. 

cit., p.401.  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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الفاسم ترتي  انق ال الالت او العقدر صرا ة نو ض نا  لى  لو  الأجـلا فالوصـ  
 لت او.  هنا  لحق مدة الالت او في العقد لا نوول الا

وقد كـان القـانون ال ـدني الرومـاني القـديم يقـرر قا ـدة مفادهـاا "  ـدو جـواأ 
ىلا نن الرريتــور ا ترامــا  الالتــ او ل ــدة موقوتــه" نر ننــه كــان يحرــر الالتــ او ال فقــ ا

لإرادة ال تعاقد ن تدخل للتخفين مـن  ـدة هـ ه القا ـدة، ف ـنك ال ـد ي  ليـه الحـق 
لاتفاق، تقـدي ا للاتفـاق  لـى القا ـدة القدي ـةا وـم اخـتل  في استع ا  دفن الالت او با

   (.1ه ا الدفن بالدفن بال ش ل قابلة د وا ال د ي ال قامة  ند  لو  الأجل)

ومن نهم تقريقاق التي تعكس دور الرريتور في تقوير ن كـاو الوـر  الفاسـم 
يـاة لصـالك في القانون الروماني؛  الة اشـترا  تـوفير ى ـراد نو دخـل معـين ل ـدا الح

شخم معينا  لى نن ُ دفن في نقسا  ش رية نو سنوية. ىص كان السفا ا هـل ي تـد 
ه ا الإ راد ىلى وروة الدا ن ال ستفيد نو  نق ي بوفاته  فأفتى الفق ـال الرومـان بـأن 
هـــ ا الالتـــ او هـــو وا ـــدا وغيـــر محـــددا ومفبـــدا وبالتـــالي يســـتقين الوروـــة ال قالحـــة 

  او ال تع د تنفي  الت امه.  بالانتفال من التع د بال

ىلا نن الرريتــور مرا ــاة لســلقان الإرادة؛ وجــد نن هــ ه الفتــوا تعترــر مخالفــة 
لإرادة القـرفين التــي كانـ  متجــه نحـو جعــل الإ ــراد مرتحـا ل ــدا  يـاة ال ســتفيد فقــ  
دون نن ت تد ىلى وروتها نر ننه الت او مفق ا ل ا فقد منك الرريتـور دفـن ال ـش ىلـى 

 (.  2لرد د وا الوروة بدفن الإ راد ل م) ال د ن

 ترت   لى الأجل الفاسم ج ين ااوار التي تترت   لى الوـر  ومن هنا فأنه 
وهــ ا الاتفــاق  ،الفاســما ب عنــى ننــه  وجــد اتفــاق مقتــرن بالتصــرف الر يســي ال نجــ 

 .  (3)جل ال ر  ترت   لى  لوله انق ال التصرف الر يسي ت  ن الأ

 كاو الأجل ب دونة جستنياناالفرل الثال ا ن 
 

 .382مانيا ال رجن السابقا ص د. صريك مسكونيا القانون الرو  (1)
 (.3ا 15ا 3) مدونته في الأ كاو ه ه  ن جستنيان  رر ا نفس ال وضن. وقدال رجن السابق  (2)

 .149( د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص(3



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
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كــل  -تناولــ  مدونــة جســتنيان ن كــاو ىضــافة الالتــ او ىلــى نجــل فــورد ب ــاا   
الت او بقريق الاستيعاد ف و ىما نـاج  نر مقلـق خـا   ـن القيـودا ولمـا م ـاف ىلـى 
نجلا ولما معلق  لى شر .....ويكون م افا ىلى نجل ىصا كان  صي ة الاستيعاد قـد 

 ر يسـلم فيـه ال رلـغ لل سـتو دا بـأن تكـون مـثلاا ) هـل تعـدني نن بين ب ا اليـوو ال ـ
ــن ال عاقـــداق  ــا يكـــون مـ ــوو نو  مـــارس(. ومـ ــا فـــي  ـ ــرة دنـــانير صهحـ ــي  وـ تعقينـ
الاستيعادية م افا ىلى نجل ف و لاأو في الحا  ولكنه غير ناج ا نر لا ي كـن طلـ  

ن نيـاو الأجـلا بـل تنفي ه ىلا بعد  لو  الأجل. ك ا ننه لا يصك طلحه في  خـر  ـوو م ـ
يج  ترن ه ا اليوو كاملا لل د ن؛ لأنه كي ما ي كن الإيقان بأن التع ـد لـم  نفـ  فـي 

   ({.1اليوو ال حدد لابد من الانترار  تى  نق ي صل  اليوو بت امه)

فالفقرة السابقة قد فرق  بين الالت او النـاج  ال قلـق الخـا  مـن القيـودا وبـين 
و تناولــ  ن كــاو الالتــ او ال  ــاف ىلــى نجــل والتــي مــن الالتــ او ال  ــاف ىلــى نجــلا 

   نه  ا ما  ليا

نن الالتــ او ال  ــاف ىلــى نجــل ولن كــان قا  ــا، ىلا نن تنفيــ ه مــفجلا ىلــى  -1
 ين  لو  ال و د ال تفق  ليـها ولـ ا لا ي كـن ال قالحـة بتنفيـ ه، نو القـو  بامتنـال 

ه لا يكـون ىلا بعـد انق ـال كامـل ن د طرفي التصرف ال نوأ للالت او  ن تنفيـ  الت ام ـ
 (.2الأجل ال حدد للأدال)

مــن توــار   لــى ى قا ــه شــي ا فــي  -وقــد صكــرق ال ــدون فــي موضــن نخــرا 
ســنة كــ ا، نو شــ ر كــ ا، لا يجــوأ لــه طلــ  الوــيل ىلا بعــد م ــي الســنة نو الوــ ر 

 ({.  3بأك ل ا)

 جــواأ نن يكــون التصــرف م ــافا ىلــى نجــل مت ثــل فــي الوقــ  الــ ر  لــي -2
وفاة ن ـد طرفـي التصـرف القـانوني، نو ليلـة وفات  ـاا وصلـ  تقـد را لإرادة ال تعاقـد ن 

 
 (.2ا 15ا 3) مدونة جستنيان ((1

 (.2ا 15ا 3) مدونة جستنيان (2)
 .(26ا 19ا 3) مدونة جستنيان (3)



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــا فــي  ــر جــا  ة قانون ــ  هــده الإضــافة غي ــدما كان ــدن الرضــا يةا وصلــ  بع ــارا ل ر وا تح
   ال اضي. فقد ورد بال دونةا

 في ا سل  لم يكن من الجـا   نن يكـون الاسـتيعاد م ـافا ىلـى مـا بعـد مـوق 
ــي ا  ال ســـتو د نو الوا ـــد. ولـــم يكـــن يجـــوأ للوـــخم ال ـــولى  ليـــه نن يســـتو د شـ

استيعادا م افا ىلى ما بعد موق من هو تح  ولا ته نبا كـان نو سـيداا لأن ال عترـر 
" اهو نن قوله ليس سـوا صـدا قول  ـا. ونأيـد مـن هـ ا نن الاسـتيعاد الـ ر صـي ته

ــه اســتيع ــرا نن ــ  " كــان معتر ــة موت ــة مــوتي نو ليل ــي ليل اد باطــل. وب ــا نن هــل تعقين
الاستيعاداق تست د قوت ا مـن تراضـي ال تعاقـد نا ك ـا نسـلفناا ف نـا ندخلنـا فـي هـ ه 
ال سألة القانونيـة ىصـلا ا رن نـاه ضـروريا؛ صلـ  هـو مـا قررنـاه مـن نن الاسـتيعاد ىصا 
كـان م ـافا ىلـى الوقـ  الـ ر  لــي وفـاة ال سـتو د نو الوا ـد، نو ىلـى ليلـة وفات  ــاا 

 ({.1ستيعادا صحيحا)ف نه يكون ا

نمــا الاســتيعاد الــ ر يقــو  فيــه تيتــوسا"  -وفــي صاق ال عنــى صكــرق ال دونــةا
نتعــدني بكــ ا فــي لحرــة مــوتيا نو لحرــة موتــ  " فــ ن ال تقــدمين كــانوا يعتررونــه 

 (.  2صحيحا وهو اليوو ني ا ماأا  يعترر صحيحا")

جـل  ت ثـل ك ـا نجـاأق ال دونـة نن يكـون التصـرف القـانوني م ـافا ىلـى ن -3
في وفاة شخم من ال ير ىص قال ا ك ل  يصك الاستيعاد ال  اف ىلى ما بعد مـوق 

 (. نر من غير ال تعاقد ن.3ىنسان  خر)

ك ــا تناولــ  مدونــة جســتنيان نو ــا مــن الالت امــاق النــاج ة التــي تت ــ ن  -4
د نجلا فاسخاا نرـرا لـرب  اسـت رار الالتـ او بحيـاة ن ـد طرفـي التصـرف القـانونيا فـور 

ولكن ىصا كان استيعادن  اصلا بعحارةا " هل تعدني ب  قا ي  وـرة  -ب  ه الفقرةا  
ــق.  ــر مــن النــول ال قل ــ او يعتر ــا " فــ ن الالت ــا فــي كــل ســنة مــا دمــ   ي ــانير صهح دن

 
 (.13ا 19ا 3) مدونة جستنيان ((1

 (.15ا 19ا 3) مدونة جستنيان (2)
 (.16ا 19ا 3) مدونة جستنيان (3)
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(ا ولكــن د ــوا 1ويســت ر قا  ــا بعــد وفاتــ ا لأن شــف  ل ال مــة لا يكــون ىلا ىلــى  ــين)
الحح  ىلا نن ا تقابل بوجـه الـدفن ال سـتفاد  وارو  ولن كان  صحيحة بحس  القانون 

 ({.  2من الاتفاق)

فالنم قـد ج ـن بـين القا ـدة القدي ـة التـي تقـررا "  ـدو جـواأ الالتـ او ل ـدة 
موقوته" وبين ما قرره الرريتور من ت لي  ىرادة ال تعاقد ن فـي جعـل الاتفـاق م ـاف 

فعـا يح ـى ال تع ـد نو ىلى نجل فاسم هو وفاة ال سـتفيد، ك ـا يقـرر مـن نجـل صلـ  د
ال لت و من مقالحة وروة ال نتفن، وهو دفن الاتفاق التي قرن بعـد صلـ  بـدفن ال ـش، 

 (.3وصل  منعا لاست رار الالت او بعد وفاة ال ستفيد)

ك ا تناول  مدونة جستنيان صورة من صـور ىضـافة التصـرف ىلـى نجـلا  -5
جـرق  -فـي نفـس الحـابا وهي رب  تنفي  التصرف بالوصو  ىلـى مكـان معـين فجـال 

العادة ني ا في الاستيعاداق بريان ال كان )نر مكان التنفي ( كـأن يقـا ا" هـل تعـدني 
بأن تعقيني مرلـغ كـ ا فـي قرطاجـة " مثـل هـ ا الاسـتيعاد ولن كـان فـي الرـاهر طلقـا 
مجــردا مــن القيــودا لكنــه بقريعــة الحــا   ت ــ ن ال يعــاد ال ــرورر لل تع ــد كي ــا 

ود فـي قرطاجـةا و ليـه ف ـن كـان فـي رومـةا وكـان اسـتيعاده ب ـ ه يستقين دفن النق
العحارةا " هل تعدني بـأن تعقينـي اليـوو بقرطاجـة مرلـغ كـ ا " فـ ن اسـتيعاده  رـ  لا 

   (.4 كم له لأن الو د به مستحيل انجاأه)

 
 –نن ال مـة متـى شـ ل  بـد ن تقـرر ( ويرجن ه ا الحكـم ىلـى كـون نن قوا ـد القـانون الرومـاني (1

لة ف ن ـا تحقـى موـ و  -وخاصة ىصا كان من الد ون الاستعادية نر التي ت   بقريـق ال وـاف ة
به نبداا ولا  رر  ا منه ىلا   ل قانوني جد د   يلها نما الأجل و ده فلم يكن كافياا ول ا كانـ  

كثيرا من صـرامت اا ك ـا ورد  الق ا ي )الرريتور( ه ه القا دة تجر ىلى الرلم فقد خف  الحاكم
 ب ــتن نــم ال ــادة؛  يــ  مــنك ال ــد ي  ليــه الحــق فــي مقابلــة الــد وا بالــدفن ال ســتفاد مــن
الاتفاق نر رب  الالت او بحـدود مـا ورد بالاتفـاقا ويسـتفيد مـن صلـ  الـدفن ني ـا الخلـ  العـاو. 

 (.1هامش ) 209ك ا ورد بالنما  رد الع ي  ف  ي مدونة جستنيان ص
  .209 -208ا صال رجن السابق(ا  رد الع ي  ف  يا 3ا 15ا 3مدونة جستنيان ) (2)
 .382يا ال رجن السابقا ص د. صريك مسكونيا القانون الرومان (3)

  .208ا صال رجن السابق رد الع ي  ف  يا  .(5ا 15ا 3مدونة جستنيان ) (4)



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ  التصــرف  ــ  تنفي ــى نجــل مــن خــلا  رب ــنم التصــرف ال  ــاف ىل ــاو  ال فتن
اق  لى تنفيـ  تصـرف مـا فـي مكـان معـين يحتـاه ىلـى ب كان معين  ي  ا ترر الاتف

وق  لرلوغه ىضافة للتصـرف ىلـى نجـلا ك ـا تنـاو  الـنم الوـر  ال سـتحيل ون ترـر 
ــ  ال حــدد  ــي الوق ــه ف ــان يصــع  الوصــو  ىلي ــ  التصــرف فــي مك ــى تنفي ــاق  ل الاتف

   بالاتفاق من قريل الور  ال ستحيل.
 المطلب الثالث 

 أطراف الالتزام  أحكام الشرط والأجل عند تعدد  
تقرق  مدونة جستنيان ىلى ن كـاو الوـر  والأجـل  نـد تعـدد نطـراف التصـرف 
القانوني الوا د فحعـد نن بينـ  صـورة التصـرف القـانوني ال تعـدد الأطـراف سـوال مـن 
ــين الأطــراف ال تعــددة للتصــرف  ــدا نين نو ال ــد نينا ونل ــرق نن العلاقــة ب جانــ  ال

 ن نو الجانـ  ال ـد ن  لاقـة ت ـامنيةا نر ىصا  ـحض القانوني سوال في الجان  الـدا
ن د الدا نين الحـق مـن ن ـد ال ـد نين فـ ن صلـ  ال ـحض ي حـوا  ـق ج يـن الـدا نين، 

   ويسق  د ن ج ين ال د نين. ىص ورد بال دونةا

يجــــوأ اشــــتران شخصــــين نو نكثــــر فــــي اســــتيعاد وا ــــد نو و ــــد وا ــــدا  - 
ــدما يك ــ ــق  ن ــي الاســتيعاد  تحق ــه فالاشــتران ف ــد فرغــوا مــن توجي ون ال ســتو دون ق

السفا  فرد  لـي م العاقـد ااخـر بقولـها" ىنـي ن ـد". كصـورة شخصـين صـدر مـن كـل 
من  ا استيعاد  لى  دة وبعد استيعاد   ا رد  لي  ا العاقد ااخر بقولـها" ىنـي ن ـد 
كـلا منك ـا بـأن ن قــي". لكنـه ىصا رد نولا  لـى اسـتيعاد تيتــوس وـم نتـى أميلـه الثــاني 
من بعد فوجه سفا  الاسـتيعاد فـرد  ليـه ني ـاا فـ ن الحاصـل فـي هـ ه الصـورة ىن ـا 
هو الت امان ولا ارتحا  بين الـدا نين في  ـا. ونمـا اشـتران شخصـين نو نكثـر فـي و ـد 
وا د فيتحقق  ندما  وجه ل ـم السـفا  هكـ اا " يامـافيوسا هـل تعـد ب  قـال خ سـة 

الخ سـة الـدنانير  "فيجيـ  مـافيوس وكـل دنانير ا وياسيروسا هل تعد ب  قال هـ ه 
 (.1وا د م ن معه قا لاا " ىني ن دن ب  ا")

 
 ا فاتحة(.16ا 3) ( مدونة جستنان(1



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كــم مثــل هــ ه الالت امــاق نن الوــيل ال ســتحق ب وجر ــا يكــون مســتحقا  -
برمته لكل وا د من ال ستو د ن)نر بالت امن بين م( نو مستحقا برمتـه ني ـا  لـى 

هـو شـيل وا ـد لا نأيـدا بحيـ  كل وا د من الوا د ن. لكن ال سـتحق فـي الحـالتين 
ىنه ىصا  حض نر وا د من ال سـتو د نا نو دفعـه نر وا ـد مـن الوا ـد نا فـ ن صلـ  

 ({.1ال حض نو ه ا الدفن ي حو  ق ج ين الدا نينا ود ن ج ين ال د نين)

وــم بينــ  ال دونــة بعــد صلــ  نن التــ او ال وــتركين يجــوأ نن يكــون نــاج ا لأ ــد 
شـر  نو م ـاف لأجــل لل تعاقـد الأخـرا وفـي هـ ه الحالــة ال تعاقـد نا و معلقـا  لـى 

يُقرل تج  ة الالت او فيحق للدا ن ال قالحـة بـالالت او الحـا ا وتفجـل ال قالحـة بـالالت او 
ال علق  لى شر  نو م اف ىلى نجل ىلى  ـين تحقـق الوـر  نو  لـو  الاجـل. فقـد 

 جال بال دونةا  

د نـاج ا مجـردا  ـن القيـود، ونن يجوأ نن يكون الت او ال وتركين فـي الو  ـ - 
يكون الت او  خر من م م افا ىلى نجل نو معلقا  لى شر . وفي ه ه الصـورة ت كـن 
مقالحة الأو  بتنفي  الالت او في الحـا  ولا ي نـن مـن صلـ  مـا تقـرر للثـاني مـن الأجـل 

 ({.2نو الور )
 المطلب الرابع 

 تطبيقات أحكام الشرط والأجل بالقانون الروماني 
أق مدونة جستنيان تقريقاق لأ كاو الور  والأجل فـي نبـواب مختلفـة مـن نبر 

 نبواب الفقه كالوكالةا والوصيةا والإيصال، والرين.

نولاعا الوكالـــةا  يـــ  ورد بال دونـــة نن التوكيـــل يجـــوأ نن يكـــون م ـــافا ىلـــى 
 (.3نجلا نو معلقا  لى شر )

 
 (.1ا 16ا 3( مدونة جستنيان )(1

 (.2ا 16ا 3) مدونة جستنيان (2)
 (.12ا 26ا 3مدونة جستنيان ) (3)



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوـر  والأجـل فـي  تحـدو  ال دونـة  ـن -وانياا الوصـية )ال يـراق الجعلـي(ا 
ــين نر  ــة الجعلي ــه ال ــورق الورو ــ ر يحــدد في ــيا ال ــراق الإيصــا ي نو الجعل ــاب ال ي ب
الـــ  ن جعل ـــم ال ـــورق وروـــة لـــه ب رادتـــه، نو الايصـــا يين نر الـــ  ن   تخـــ ون وروـــة 

 بقريق الوصية.

فورد ب اا " اتخاص الوارق يجـوأ نن يكـون منجـ ا نو معلقـا  لـى شـر ا ولا يجـوأ    
جــل معلــوو نو مــن بعــد نجــل معلــوو. نر لا يجــوأ لل وصــي نن يقــو  مــثلاا  نن يكــون لأ 

"جعل  فلانا واروا ىلى مدة خ س سنواق من وفاتيا نو ابتدال مـن تـاريم كـ اا نو جعلتـه  
 (".  1واروا ىلى تاريم ك ا، ف ن قاله بقل الأجل وكان اتخاصه الوارق ال  كور ناج ا) 

يصا ي لا يجوأ نن يكون م افا ىلى نجـل والفقرة السابقة تقرر نن ال يراق الإ
نو معلقا  لى نجـل فاسـما ولن ت ـ ن  الوصـية صلـ  بقـل الأجـلا وصـح  الوصـية 

 بوكل ناج .  

ك ا تحدو  ال دونة في نفس الحاب  ن الور  ال ستحيل وبين  ننه يعترـر  -
ر منعدما لا نور له ف كرقا " في التوري  الجعلي يعترر الوـر  ال سـتحيل الوقـول غي ـ

 (.  2مكتوبا وك ل  الوصية ال قيدة، والاست  ان الوصا ي، والا تاقاق)

ك ـا فرقـ  ال دونـة بــين الوـرو  الإن ـ امية والوــرو  التخييريـة التـي قــد  -
 ت ــ ن ا مــتن الوصــية، فرينــ  نن الوــرو  الإن ــ امية يجــ  تحقق ــا ج يعــا كــي 

تحقـق ن ـدها ليثرـ    ثر  الحق ال ر تقـرره الوصـيةا نمـا الوـرو  التخييريـة فيكفـى
الحـق الـ ر نصـ   ليــه الوصـية فـ كرقا " ىصا اقتـرن التوريــ  الجعلـي بعـدة شــرو  
فــ ن كانــ  ىن ــ اميةا )يعنــي متعاطفــة  قــ  ج ــن( ك ــا ىصا قــا  " ىصا  صــل كــ ا 
وك ا"ا ل و وقو  ا ج يعا  تى  ثرـ  الحـق فـي الإرقا نمـا ىصا كانـ  تخيريـة ) يعنـي 

"ىصا  صل ك ا نو ك ا"ا ف ن وقول نر الأمرين يكفي لثرـوق متعاطفة بأو( ك ا ىصا قا  

 
 (. 9ا 14ا 2) مدونة جستنيان ((1

 (. 10ا 14ا 2) نة جستنيانمدو  (2)



 بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني العناصر العرضية للتصرف القانوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.  1الحق ال  كور)

مـــن ضـــ ن الأ كـــاو التـــي را ـــ  الوـــر  والأجـــل ب دونـــة  -والثـــاعا الإيصـــالا 
جســتنيانا مـــا قــرر فـــي شــأن الايصـــال بأنــه يصـــك نن يكــون تعـــين الوصــي لأجـــل 

يحصـل قرـل  مس ى، نو ابتدال من وق  مس ىا نو معلقا  لـى شـر ؛ ك ـا يصـك نن
(. فــالنم  رــين نن تعــين الوصــي 2اتخــاص وارقا وهــ ه كل ــا مســا ل لا خــلاف في ــا)

 يقرل نن يكون م افا ىلى نجل نو معلقا  لى شر .

ــق  - ــا بقريـ ــي معينـ ــان الوصـ ــه ىصا كـ ــتنيانا "ننـ ــة جسـ ــر ب دونـ ــا صكـ ــ ل  مـ كـ
  الوصية، وكان تعيينه معلقا  لى شـر ا نو م ـافا ىلـى نجـل فـ لى نن  تحقـق الوـر 

وتيتيـا( نن يعـين  -نو يحل الأجلا كان يصـك ب قت ـى الوـريعتين ال ـ كورتين)جوليا
 للقاصر وصي مفق .

وكـــ ل  ىصا كـــان تعـــين الوصـــي  اصـــلا بصـــفة مقلقـــة مجـــردة  ـــن الوـــر   
 -بحســ  تلـ  الوــريعتين –والأجـلا وكــان ال وصـي قــد اتخـ  لــه واروـا ىيصــا يا ف نـه 

ال دة التي لا يح ـر في ـا الـوارق لتسـلم  كان يج  نن يقل  تعين وصي يع ل طيلة
التركة ب وج  الوصـيةا والأوصـيال ال ـ كورون كـانوا يخرجـون مـن الوصـاية ب جـرد 

(. ويتنـاو  3تحقق الور  نو م ي الأجل نو   ور الوارق الجعلي وقروله ال يراق")
الــنم نو ــا مــن التصــرفاق القانونيــة غيــر ال نجــ ة وهــي الوصــية التــي تــأتي معلقــة 

 ى شر  وا نا نو م افة ىلى نجل.   ل

ك ا تناولـ  ال دونـة الوـر  الفاسـم فـي الايصـال فتقـررا "ىصا كـان الوصـي  -
مختارا ب قت ى وصية مقرر في ـا بقـا ه ىلـى نن  تحقـق شـر  معلـووا فح جـرد وقـول 

 (.4 ادوة الور  يسلحه صفة الوصي)

 
 (. 11ا 14ا 2) مدونة جستنيان (1)

 .(3-14-1) اال دونة ((2
 .(1-20-1)ا ال دونة (3)
 .(2-22 -1)ال دونةا  (4)
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الفاســما  والــنم الســابق  رــرهن  لــى نن القــانون الرومــاني قــد  ــرف الوــر 
 ي  ت  ن نن الوصاية ال قررة ب وج  وصية تقـرر بقـال الوصـاية ىلـى نن  تحقـق 
شر  محددا فـ ن الوصـاية تسـت ر فـي ىنتـاه نوارهـا القانونيـة ىلـى نن  تحقـق الوـر  

 فتنق ي بتحققه صفة الوصي.

رابعاا الرينا بين  مدونة جستنيان نن الريـن يقرـل نن يكـون معلقـا  لـى شـر  
ا  يجوأ نن يكون الريـن نـاج ا خاليـا  ـن القيـودا ونن يكـون معلقـا  لـى وا ن فقال 

شر . ومثا  ال علق  لـى شـر  نن يقـا ا ىصا كـان العرـد اسـتيكوس يعجحـ  مـن اان 
 ىلى  وو ك ا ف ني نبيعه ل  بث ن قدره ك ا د نارا صهحا.{.  

علـق وه ا الور  الوا ن الوراد بال ثا  يعرف بالور  الإرادر ال حض  يـ   ت
بــ رادة ن ــد طرفــي الالتــ او دون نن تقتــرن بع ــل معــين، وفيــه يكفــي لتحقــق الواقعــة 

 محل الور  مجرد التعرير  ن الإرادة.

ك ا يعرف الرين ال ر  ت  ن مدة أمنية يوتر  تحقق الور  الوا ـن خلال ـا 
بالرين ال ورو  خلا  مدة معينة، وقد تناوله كتاب الجـامن نو الديجيسـ  لجسـتنيان 

 الرومـاني القـانون  لأ كـاو وفقـا يعترـر منـها وهـو لعنوان الثاني للحاب الثـامن  وـربا
 الـوارد الأجـل  لـو   لى نفاصه  تو ن لا الرين نن  ي ا وا ن شر   لى معلقا بيعا
 ال تفـق الأجـل نقصـاها مـدة فـي الاتفـاق محـل الوـر  تحقـق  لـى ولكـن الريـن، بعقد
 .الأجل  لى وليس الور   لى يكون  فالتعليق.  ليه

 فقد ورد بالموضع المشار إليه: 

-Paulus, On Sabinus, Book V. 

"A conditional sale during a certain time is made as 

follows: "Such-and-such a tract of land is considered to be 

purchased by you, unless before the first Kalends of next 

January, I can obtain better terms by which I can relinquish 
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the ownership of the same")1(.  

 مثـالا الف يـه "سـابينيوس"  ـن قـد سـاق نقـلا الف يه "بوليس" فالنم يقرر نن
 خـلا  ال وـرو  الريـنا فـ كر الاسـتيعاد مـن كنـول محـددة فتـرة خـلا  ال ورو  للرين
 بالوـرو  محا ـة تعترـر الأرع مـن ققعـة نن  لـى الاتفاق  تم بأن يكون  معينة مدة

  لـو   تـى الوـرو  هـ ه مـن نف ـل  ـرع الحـا ن  لى يعرع لم ما  لي ا ال تفق
 . نا ر ش ر نو 

 خـلا  مـدة وا ـن شـر   لـى معلقـا بيعـا يعترـر السـابق ال ثـا  فـي الرين فعقد
 خـلا  الوـر  تحقـق ولصاا نوـره العقـد انـتج الوـر  تحقـق دون  الأجـل  ـل ف صاا معين
العقدا و يعرف ه ا الاتفاق فـي القـانون الرومـاني بخيـار الحـا ن  سق  ال حددة الفترة

 (.2نو خيار الأف ل)

ك ــا قــرر القــانون الرومــاني  لــى الريــن ال علــق  لــى شــر  اســتثنال  لــى  -
القا دة ال قررة بأن ال وترر  تح ل تحعة هلان ال رين قرـل اسـتلامها فقـرر القـانون 

ــن ــاني نن الري ــل تحقــق  الروم ــه قر ــن كل ــى شــر  ا ــن وهلــ  ال ري ــان معلقــا  ل ىصا ك
الور ، ف ن ال رين   ل   لى مالكه وهو الحا ن، ىص يستحيل انعقاد الرين  نـد تحقـق 
الور  لانعداو موضو ه. اما ىصا كان ال لان ج  يا ف ن الرين  نعقد في الجـ ل الحـاقي 

 
(1) Digest (18- 2-1) - S. P. SCOTT, A. M: THE CIVIL LAW Including 

The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, The 

Opinions of Paulus, The Enactments of Justinian, and The 

Constitutions of Leo: Translated from the original Latin, edited, and 

compared with all accessible systems of jurisprudence ancient and 

modern, Cincinnati The Central Trust Company Executor of the 

Estate Samuel P. Scott, Deceased Publishers Copyright, 1932, p.  
(ا ومقت ـى هـ ا الخيـار اتفـاق الحـا ن (In Diem Addictioف ـل ( خيـار الحـا ن نو خيـار الأ(2

و  في خلا  مدة معينة نن  رجن  ن العقد فـي  الـة  ثـوره  لـى وال وترر  لى نن يكون للأ
ال ر دفعه ال وترر ال تعاقد معه، نو قدو شروطا نف ل،  ن الث نموترر  دفن له و نا ن لى م

ويكـون للحـا ن فـي  الـة تسـلي ه ال ريـن  ،فال لكية ب قت ـى هـ ا الوـر  لا تنتقـل ىلـى ال وـترر 
 .288د. صريك مسكونيا ال رجن السابق، صالحق في استرداده  ن طريق د وا الرين. 
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مـة تحقـي سـارية ال فعـو ، نو و لى ال وترر دفـن الـث ن كلـها نر نن القا ـدة ال تقد
 (.  1بعحارة اخرا يكون ال لان الكلي  لى الحا ن نما الج  ي فعلي ال وترر)

 امس الخ   طلبالم  
 Modus –التكليف في التبرعات 

نتناو  التكلين فـي الترر ـاق با تحـاره مـن نوصـاف الالتـ او نو مـن العناصـر  
ن مف ومـها والفـرق بينـه وبـين العرضية للالت او في القانون الرومـاني مـن خـلا  بيـا

 الور  الإرادر، ونخيرا سرد  وارها وصل  من خلا  الفرول التاليةا

 .  التكلين الفرل الأو ا مف وو

هو عحارة  ن تكلين يقن  لى  اتق من  ـفو  ىليـه   ـل مـن ن  ـا  الترـرل 
ــية بـــحعض ال ـــا (. ومثـــا  صلـــ  نن  ـــنم  )كـــالعتقا وال حـــةا وتعيـــين وارقا والوصـ

تيتيـوس  لـى نن  ن يج   لى الوارق ا قـال  قـار معـين ىلـىأفي وصيته ب ال ورق
 .(2)ي يم ت ثالا لل ورق

ا ف ـي sub modoومـن نمثلـة التكليـن فـي الترر ـاق ني ـا؛ ال حـة بعـوع 
عحارة  ن هحة مقترنة بتكلين يقـن  لـى  ـاتق ال وهـوب لـه؛ ك ـا لـو وهـ  شـخم 

 .(3)اخر مالا  لى نن يقوو بوفال د ونه  نه

   .الفرق بين التكلين والور  الإرادرالفرل الثانيا 

نن هنــان شــر ا لــاهرا بــين التكليــن  مف ــوو التكليــن فــي الترر ــاق ترــين مــن 
ــها ىص نن  ــة  لي ــار ال ترتح ــ  ااو ــه مــن  ي ــ   ن ــه يختل ــين الوــر  الإرادرا ىلا نن وب

 ـن مفعوليـة التصـرف؛ ف - ك ا هـو الوـأن بالنسـحة ىلـى الوـر  –التكلين لا  و ن 
 ايقن  ليه   ل الور   نح ي  ليه تنفيـ ه  تـى يحصـل  لـى مـا  ت ـ نه التصـرف

 
 .325ا صو1937ا الحد   النور دار ماني،الرو  القانون ا بدر ال نعم  رد مح د. د( (1
 .150( د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص(2

 .295د. شفيق شحاتها نررية الالت او في القانون الرومانيا ال رجن لسابقا ص (3)
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التصــرف ال قتــرن  ىص -مــا ال ــد ن بــالتكلين ف نــه يكتســ  مــا  ت ــ نه التصــرف نولان
   .(1)وم يقوو بعد صل  بتنفي  التكلين -تكلين  نتج  واره في الحا الب

ــة بعــوع تختلــ   ــن ال حــة ال علقــة  لــى شــر   ــ ا فال ح ــة ل فاســم، ىص ال ح
( ي كــن تعليق ــا  لــى الوــر  الفاســم فتنق ــي ن ا يــا ىصا 2با تحارهــا اتفاقــا موــرو ا)

(. ولا ي كــن تعليق ــا  لــى شــر  وا ــن صلــ  نن الالتــ او  ن ــا  نوــأ 3تحقــق الوــر )
 ب جرد انعقادها.  

ــون") ــاب "ال تـ ــرد 2ا 7ا 2ىص ورد بكتـ ــا ب جـ ــةا نن ـ ــن ال حـ ــد    ـ ــد الحـ (  نـ
( وانعقادهــا  ــتم 4أمــة ولا يجــوأ الرجــول في ــا بــدون ســر  مســوغ)انعقادهــا تكــون لا

   .ب جرد ما ير ر الواه  رغرته في ا سوال بالكتابة نو ب ير الكتابة

 في الترر اق.  وار التكلين الفرل الثال ا

ىص يحـق لكـل طـرف مقالحـة التصـرف ال قتـرن بتكليـن  وـاره فـي الحـا    نتج 
موـكلة تثـور بالنسـحة  ر ات ـاو التصـرفا ىلا نن و ـةالقرف الأخر بأدال الت اماتـه فـو 

 جحار ال كل  )نر ال لت و بتنفي  التكلين( بال ياو بواجحة.ىىلى كيفية 

 خــلا القــانون الرومــاني لــم ي ــن بتتحــن ن كــاو القــانون الرومــاني ترــين نن و 
عــلاه هــ ه ال وــكلةا بــل واج  ــا فــي بعــض التصــرفاق مرــدن  امــا لالعصــر العل ــي 

 امن نمثلة ه ه الحالاقوقرر الحكم ال ناس  بخصوص ا. و  ال حدودة
 

( د.  رــد ال جيــد مح ـــد الحفنــاورا تــاريم القـــانون )مــن دراســاق فـــي نرريــة الحــق والقـــانون (1
 .150ا بدون تاريم وبدون ناشرا ال رجن السابقا صالروماني(

و. ىص لـم 531( ا تررق ال حة اتفاقـا موـرو ا ب وجـ  مرسـوو نصـدره الامرراطـور جسـتنيان  ـاو (2
يعــرف القــانون الرومــاني قرــل هــ ا التــاريم  قــد يســ ى  قــد ال حــة د. شــفيق شــحاتها ال رجــن 

 .287-286السابقا ص 
 .327الرومانيا ال رجن السابقا صد. صريك مسكونيا القانون  (3)

الجحــودا  -1وت ثلــ  مســوغاق الرجــول فــي ال حــة فــي   ــد الإمرراطوريــة الســفلى في ــا  لــيا ( (4
ىصا مـا رأق الواهـ   -2فجحود ولسالة ال وهوب له للواه  يجي  للواهـ  الرجـول  ـن ال حـة. 
حاتها ال رجـن السـابقا ولدا ف نه يستقين الرجول في ال حة الصـادرة منـه ل عتقـه. د. شـفيق ش ـ

 .294ص
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الواه  يستقين نن يسترد العين ال وهوبة من ال وهـوب  الة ال حةا ف ن  -1
نن يحتـا  سـلفا بقريـق التع ـد  هك ا ي كن ـ (،1)له بقريق د وا الاسترداد الوخصية

 .(3)ال ر  نوع  لى  اتق ال وهوب له الت اما بالرد (2)الرس ي

فقــد قــرر الفقــه ل ــ ان تنفيــ   االتكليــن ال قتــرن بتصــرف ايصــا يلــة  ا -2
 (. ك ـــا قـــرر الفقـــه ىمكانيـــة(Fidéicommis فســـر كوصـــية ا ت انيـــةالتكليــن نن ي

 ا ت ادا  لى صاق التفسير.الرجول  لى ال وهوب له 

لكـــي  رفـــن   الــة الوصـــية بـــحعض ال ـــا  ال قترنـــة بتكليـــنا فقـــد اشـــتر  -3
ن يقدو ض انا بتنفي  التكلين. ك ـا يجـوأ الالتجـال نالوارق ال وصي له الد وا ضد 

   .(4)ىلى الامرراطور ومولفيها قريق الد وا الوخصية الاستثنا يةل

للواهــ  الحــق فــي اســترداد العــين  ومــن نوا ــل القــرن الثالــ  ال ــيلادر نصــحك

 
"هـي د ـوا  ينيـة، ب قت ـاها  تقـدو  ا((La rei vindication د وا الاسـترداد الوخصـية ((1

ال ــد ي با تحــاره مالكــا لوــيل معــين مقالحــا بتثريــ   قــه  لــى الوــيل ال ــ كور وبــالحكم لــه 
لوـيل ىلــى بالتعوي ـاق التـي قــد يكـون محقـا في ــا." وتـفدر د ــوا الاسـترداد ىلـى ضــ ان رد ا

ال ــد ي بال لكيــة فــي  الــة ىوحاتــه ل لكيتــه ق ــرا  ــن ال ــد ي  ليــه. ولا يجــوأ رفع ــا ىلا مــن 
ا 187ال ال  غير الحا  . د. مح د  رد ال ـنعم بـدرا القـانون الرومـاني، ال رجـن السـابقا ص

-1966.د.   ر م دوي مصقفىا القانون الرومانيا دار ال عارف القحعة السادسة 193ص 
 .367صوا 1967

هي د وة التع د الرس ي نو الوفور وت دف ىلى استرداد ال لكية وهي مر لة  التع د الرس يا ((2
من ال را ل التي مرق ب ا د وا الاسترداد، وقد قررق  ندما نرـم الرريتـور   ايـة وضـن اليـد 

 تـى بنراو الأوامر، وال ر ب قت اه تقرر  ق واضن اليد في الا تفاظ بالوـيل ال تنـاأل  ليـه 
يفصل في ملكيتها ليصحك واضن اليد هو ال د ي  ليه وبالتالي يعفى مـن ىوحـاق  ـق ملكيتـها 
وليقن   ل الإوحاق  لى ال د ي بال لكيةا وتتم ىجـرالاق هـ ه الـد وا بتحـاد  عحـاراق معينـة 
 تع د في ا ال د ي  ليه بالت امـه بـرد الوـيل ال تنـاأل  ليـه ىلـى ال ـد ي ىصا نجـك فـي اوحـاق 

تها وب ل  ت  ن الد وا لل د ي اسـترداد  يـاأة الوـيل الـ ر ي لكـه بث ـاره وكـ ل  مرلـغ ملكي
مالي كتعويض له ىصا نجك في ىوحاق ملكيتـه ل ـ ا الوـيل. راجـن د. صـريك مسـكونيا القـانون 

 .186الرومانيا ال رجن السابقا ص
 .150د.  رد ال جيد مح د الحفناورا ال رجن السابقا ص (3)

  .ا نفس ال وضنسابقال رجن ال (4)
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ه ىصا ما كـان التكليـن شـرطا مـن شـرو  ال حـةا ولـم  نفـ  (1)بد وا الإورال ال وهوبة
 (.  2ال وهوب له)

ــى 258وفــي ســنة  ــفدر ىل و نصــحك الواهــ  ي ــنك د ــوا مرناهــا ال صــلحة ت
ــوا  ــن د ـ ــا مـ ــا نو ـ ــحعض نن ـ ــد رنا الـ ــر ا وقـ ــ  الوـ ــدو تنفيـ ــد  ـ ــة  نـ ــض ال حـ نقـ

 (.3الاستحقاق يكتسر ا الواه  بعد رجو ه في ال حة بسر   دو تنفي  الور )

  ســرحا مــن نســحاب ومــن   ــد الامرراطوريــة الســفلى ا ترــر الإخــلا  بالوــر 
 (.  4الرجول في ال حة، بحي  ي تنن الرجول لو تم تنفي  الور )

وانت ـى الأمـر فــي قـانون جسـتنيان ىلــى تقريـر ضـواب   امــة ل ـ ا ال وضــولا 
ف ـثلا ال حـة بعـوع ا ترـرق  قـدا  وترتي    اية شاملة للتصرف ال قتـرن بتكليـن.

ــر ال ســ اة و  ــود غي ــي تح ــي نمــن العق ــد وا الت ــد ن في ــا هــي صاق صــحح  ال العاق
 (.5الد وا ال قررة لح اية ال تعاقد ن في باقي العقود غير ال س اة)

 
 رف الرومان مج و ة مـن الـد اوا التـي تقـوو  لـى قا ـدة الإوـرال بـلا سـر   د وا الإورالا ((1

نر فــي  ــالاق الإ قــال بــلا ســر ، ومرنــى هــ ه الــد اوا هــي فكــرة ى قــال كــل صر  ــق  قــه، 
رجن ك  ادة العين ىلى صا ر ا والتي انتقل  منه ىلى غيره دون سر . د. صريك مسكونيا ال 

 . 402السابقا ص
 .295د. شفيق شحاتةا ال رجن السابقا ص (2)

 .نفس ال وضن( ال رجن السابقا (3
  .296د. شفيق شحاتةا ال رجن السابقا ص ((4

 .نفس ال وضنال رجن السابقا  (5)
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 الخاتمة 
يستنتج من الدراسة ال قارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الرومـاني فـي بـاب 
ــين  ــة ب ــة مــن الأ كــاو ال توافق ــان ج ل ــانونيا نن هن العناصــر العرضــية للتصــرف الق

 وتت ثل ه ه الأ كاو في ا  ليا الفق ين في ه ا الحاب

تعريــن الوــر  التعليقــيا فقــد  ــرف القــانون الرومــاني الوــر  التعليقــي  -1
بأنه هو ما يكون فيه  ياو الالت او موقوفا  لى وقول  ادوـة مـا نو  ـدو وقو  ـا، نو 
رب  نوول الالت او نو أوالـه بحـادق مسـتقرل محت ـل. وهـ ا ال عنـى يـأتي متوافقـا مـن 

ر  التعليقــي فــي اصــقلاي الفقــه الإســلامي مــن  يــ  القــابن الا ت ــالي تعريــن الو ــ
ــه ربــ   صــو  نمــر  لــى  صــو  نمــر نخــر قــد  وجــد فــي  للوــر .  يــ   ــرف بأن
ال ستقرل وقد لا  وجدا فالور  في الجانرين محت لا نر ننه غير مفكد الحصو  فـي 

 ال ستقرل ولا م تنن.  

ــي الجــان -2 رين نن تكــون الواقعــة محــل شــرو  الوــر  التعليقــيا فيوــتر  ف
الور  مورو ةا وغير محققة الوقولا وك ل  نلا تكون مستحيلة التحقـقا ك ـا جعـل 

 الجانرين من تخل  ه ه الورو  سرحا لإبقا  ال وارطة.

 كم التعليقا اختلاف الفق ال في الجانرين  و   كم التعليـق بـين فريـق  -3
وجـد العقـد ولا  ترتـ   ليـه  ك ـه ىلا ي نن وجود العقد ك ا ي نن ترتيـ   ك ـها فـلا  

 بعد وجود ال علق  ليه. وفريق لا ي نن انعقاد العقد ولكن يجعله غير ناف .  

 مدا قابليـة التصـرفاق القانونيـة للتعليـق  لـى شـر ا ففـي الجـانرين و ـة -4
ــرفاق ــل تصـ ــران تقرـ ــرو  اقتـ ــا الوـ ــرفاق ب ـ ــل لا وتصـ ــ  تقرـ ــحعضا صلـ ــرفاق فـ  التصـ

 الع ـل نه يـة بسـر  نوا طريعت ـا بسـر  نمـاا شـر   لـى تعلـق نن تقرـل القانونية لا
   .الوقول محقق غير نمر  لى  واره يعلق نن يقرل لا ال ر القانوني

ــه الإســـلامي،  -5 ــر  فـــي الفقـ ــد ال قيـــد بوـ ــدا فالعقـ  كـــم التكليـــن نو التقييـ
والترـرل ال قيـد بتكليــن فـي القـانون الرومــانيا مـدا اكت لـ  نركانــه وشـرو  صــحته 
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ناف ا ومنتجـا لأوـاره مـن مرا ـاة الوـر  نو التكليـن ال قيـد ل ـ ه ااوـارا فالتقييـد  كان
 نو التكلين في الجانرين  رتح  بالتنفي  وليس بالنوأة.

ــانرين فـــي  ــاو ال توـــاب ة توجـــد نوجـــه اخـــتلاف بـــين الجـ وبجانـــ  هـــ ه الأ كـ
 تنري   ا للعناصر العرضية للتصرف القانوني تت ثل في ا  ليا

رف الفقــه الإســلامي تقســيم القــانون الرومــاني للوــر  والأجــل ىلــى لــم يع ــ -1
مو ن وفاسما بـل  ـرف الفقـه الإسـلامي التعليـق والإضـافةا ويـرا  ل ـال الوـريعة 
ــى نــو ينا مو ــنا وفاســما  الإســلامية نن تقســيم الفقــه القــانوني للوــر  والأجــل ىل

هـو تقسـيم للأمـر ليس فـي الح يقـة تقسـي ا لـ اق الوـر  نو الأجـل ىلـى نـو ينا بـل 
ال وــرو ا فــ ن كــان ال ربــو  بالوــر  نو الأجــل هــو نصــل الالتــ او ســ ي الوــر  نو 
الأجـــل  نـــدهم موقفـــا؛ ولن كـــان ال ربـــو  بـــه أوا  الالتـــ او ســـ ي الوـــر  نو الأجـــل 

 فاسخا.  

فالور  والأجل في كلا الحالين نول وا د من قريل التعليق نو الإضـافة؛ ولكـن 
ــ او ي ــل تحقــق شــرطه تعليــق نوــول الالت ــين القــرفين قر ــ او ب قت ــي  ــدو وجــود الالت

ــ او  ــاو الالت ــ او يقت ــي  ي ــو  الأجــل ال حــدد؛ وتعليــق أوا  الالت ــه نو  ل ال علــق  لي
 واست راره بين  ا ىلى  ين وجود ما يفسخه.

وهــ ا مــا نوه  ــم بانقســاو الوــر  والأجــل ىلــى نــو ين مختلفــي النتــا جا بين ــا 
خـتلاف نـول الأمـر ال وـرو ا هـل هـو نوـول الالتـ او نو اختلاف النتـا ج ناشـع مـن ا

 أوالها وليس ناشع  ن اختلاف في طريعة الور  والأجل ونو يت  ا.

كان لتقسيم القانون الروماني للأجل ىلى نجل وا ن ونجل فاسـم نوـر فـي  -2
اختلافــه مــن الفقــه الإســلامي  ــو  تعريــن الإضــافة و ك  ــا، فتعريــن الإضــافة فــي 

مي بأن ا "تأخير  كـم التصـرف القـولي ال نوـأ ىلـى أمـن مسـتقرل معـين" الفقه الإسلا
يح ل فق  معنى الأجل الوا ـن فـي القـانون الرومـاني، ك ـا نن  كـم العقـد ال  ـاف 
في الفقه الإسلامي بأنه  نعقد في الحا   لة لحك ه، ولكـن لا  ترتـ   ك ـه ىلا  نـد 

   الوا ن بالقانون الروماني. مجيل الوق  ال ر نضين ىليه، ي ثل فق   كم الأجل
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ك ـــا ير ـــر نوـــر هـــ ا التقســـيم فـــي تعريـــن الجـــانرين للتعليـــق؛ ففـــي القـــانون 
الرومـــاني ير ـــر نوـــر التعليـــق فـــي نوـــأة وأوا  التصـــرف القـــانوني، نمـــا فـــي الفقـــه 

   الإسلامي فاوره قاصر  لى النوأة دون ال وا .

مـا فـي التصـرف القـوليا نرم الفقه الإسلامي التقيد بالوـر  با تحـاره الت ا -3
لا يســتل مه صلــ  التصــرف فــي  الــة ىطلاقــه، واســتل و فــي ال وــرو  ال قيــد شــروطا 
معينة يج  توفرها للا تداد بالتقيدا وصل  في مختل  التصرفاق القانونيـة. فـي  ـين 
اقتصر معرفـة القـانون الرومـاني للتقيـد  لـى جانـ  الترر ـاقا دون بـاقي التصـرفاق 

 القانونية.
 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  وآخر 
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 قائمة المراجع 
 أولا: المراجع العربية: 

 مراجن الفقه الإسلاميا  -1

 هـ(ا  اشـية ابـن  ابـد ن1252قا  -ابن  ابد ن )مح د نمين  ابد ن الحنفي  -
 و.1992 -هـ 1412ا 2  -)رد ال حتار  لى الدر ال ختار(ا دار الفكر بيروق

 دون ناشر.بابن تي يةا العقودا  -

ـ861ا ق -السيواســي مح ــد الــد ن ك ــا ) ه ــاو ابــن - ا القــد ر فــتك ال دايــة(ا هــ
 .الفكر دار

 970ا ق - ال صــرر  نجــيم بــابن ال عــروف ىبــراهيم بــن الــد ن أيــن) نجــيم ابــن -
ـ ا العل يــة الكتــ  دارا النع ــان  نيفــة نبــي مــ ه   لــى والنرــا ر الأشــحاه(ا هــ

 .و1999 - هـ1419الأولى القحعةا لرنان بيروق

 -والاقتصـاد القـانون  مجلـةا والخياراق والورو  العقودا ب  ىبراهيم ن  د الويم -
 .و1934 -الاو  العدد -الرابعة السنة

 بـين مقارنـة دراسـة -الإسـلامي الفقـه في الور  نرريةا الواصلي  لي  سن. د -
 .ناشر بدون ا والقانون  الإسلامي الفقه

 الح ــور  الحسـيني الـد ن شـ اب العحـاس، نبــو مكـي، مح ـد بـن ن  ـد) الح ـور  -
 لأبـن) والنرـا ر الأشحاه شري في الحصا ر العيون  غ  (ا هـ1098ا ق - الحنفي
 .و1985 - هـ1405 الأولى، القحعةا العل ية الكت  دار(ا نجيم

ـ(ا 794ا ق -نبو  رد و بدر الد ن مح د بـن  رـد و بـن ب ـادر )ال ركوي  - هـ
ـ 1405الفق يـةا وأارة الأوقـاف الكويتيـةا القحعـة الثانيـة،  ال نثـور فـي القوا ـد هـ

 و.1985 -

ـ(ا ترـين الحقـا ق شـري 743ق  -ال يلعي ) ث ان بن  لي بن محجن ال يلعـي - هـ
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ــولاق ــةا بـ ــرا الأميريـ ــة الكرـ ــلريا ال قحعـ ــية الوـ ــدقا ق و اشـ ــ  الـ ــاهرة،  -كنـ القـ
 هـ.1313

 -ال عرفـة دارا ل حسـو ا(ا هـ483ا ق - السرخسي ن  د بن مح د) السرخسي -
 و.1993-هـ1414ا بيروق

ا ق - بالوــاطري الوــ ير ال رنــاطي مح ــد بــن موســى بــن )ىبــراهيم الوــاطري -
 و.  1997 /هـ1417 الأولى  فان، القحعة ابن ، دارال وافقاق ا(هـ790

 .و2008ا العربي الفكر دارا الورعية ال عاملاق ن كاوا الخفين  لي الويم -

ـ684ا ق -ىدريــس بــن ن  ــد) القرافــي -  ننــوال فــي الرــروق  ننــوار=  الفــروق (ا هــ
   الكت .  الم الفروق،

هـــ(ا 587قا  -الكســاني ) ــلال الــد ن، نبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي -
ـ 1406بدا ن الصـنا ن فـي ترتيـ  الوـرا ن، دار الكتـ  العل يـة القحعـة الثانيـة،  هـ

 .و1986 -

ــو مح ــد الوــيم - ــة اأهــرة نب ــةون ال لكي ــد رري  دارا الإســلامية الوــريعة فــيا العق
 العربي. الفكر

ــا ن  ـــد مصـــقفى. د - ــاو الفق ـــي ال ـــدخلا ال رقـ ا 2 ا دموـــق – القلـــم دارا العـ
 و.2004 - هـ1425

 ال راجن القانونيةا   -2

ــ او ن كــاوا ســلقان ننــور. د - ــين مقارنــة دراســةا للالتــ او العامــة النرريــةا الالت  ب
 .و1974 سنةا انيواللرن ال صرر  القانونين

د. الســيد  رــد الح يــد فــودةا فكــرة الحــق فــي القــانون الرومــاني، بحــ  منوــور  -
 بال جلة العل ية لكلية الوريعة والقانون بقنقا العدد الخامس  ور.

ا الالت امـــاق فـــي الثـــاني الجـــ لا ال ـــدني القـــانون  شـــريا مـــرقم ســـلي ان. د -
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 و.1964

 الحـابلي مصـقفى مكتحـةا الرومـاني القانون  في الالت او نرريةا شحاته شفيق. د -
 .و1963-القاهرة -الحلري

 .  1968د. صريك مسكونيا القانون الرومانيا مقحعة شفيق ا ب دادا  -

ــاني - ــانون الرومـ ــي القـ ــوجي  فـ ــ ا الـ ــو طالـ ــوفي ابـ ــ اوا دار  -د. صـ ــاو الالتـ ن كـ
 و.1965 - هـ1385الن  ة العربيةا 

ــانون الرومـــانيا مد ريـــة الكتـــ  د.  رـــد الســـلاو ترمـــانينيا محاضـــرا - ق فـــي القـ
 و.1965-1964سورياا  -وال قرو اق الجامعية جامعة  ل 

  ـالما الرومـاني الفقـه فـي جسـتنيان مدونـة ترج ـةا ف  ـي الع ي   رد. الاستاص -
 .بيروقا الكت 

 .الالت او ن كاو في دروسا الحاقي  رد الفتاي  رد. د -

 .و2014-هـ1435ا الأردنا الثقافة دارا لت اوالا ن كاوا الفار القادر  رد. د -

د.  رد ال جيد الحفناورا تاريم القانون )من دراساق في نررية الحـق والقـانون  -
 في القانون الروماني(ا بدون ناشرا وبدون تاريم.

ــانون ا مصــقفى م ــدوي   ــر. د - ــة ال عــارف دارا الرومــاني الق  السادســة القحع
 و.1966-1967

 .و1937ا الحد   النور دار الروماني، القانون ا بدر ل نعما  رد مح د. د -

 د. مح ود السقاا   -

 .و2005دون ناشرا بفلسفة وتاريم القانون ال صرر ومرا ل تقورها  -

 و.2008تاريم وفلسفة النرم الاجت اعية والقانونية، بدون ناشر،  - 
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